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مقدمة 


ه الحد لله الذي من على هذه الأمة الاسلامية بأن جعلبا 
خير أمة أخرجت للناس طاا كانت آمرة المعروف ناهمة عن 
لتك مؤضة اشغر ول © امد لله | اختار لمذء. الآمة 
أقوم المناهج » وأسلس السبل » وهداها صراطه المستقم لتسعد 


في الدنيا بالسير فيه » وتسعد في الآخرة من الله ورضوانه . 


© والصلاة والسلام على عيده ورسوله مد صلى الله عليه 
وآله وسم » أكرم الناس خلقاً » واعظمهم سياسة وحكلاء 
وخيرم تابعاء ملك فحك بالعدل والمرحمة »وما رؤي متبوع في 
الأرض كان أ كثر مشورة لأصحابه مله ء وبذلك وغيره ألفن 
الله له القلوب » وألان له غلاظها . 


9 وصلاة الله ورضوانه على خلفائه الراشدين الذين ساروا 
بالاملام أجمل سيرة » نما استأثروا دون الآمة برأي » ولا جملوها 
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على ها تككره وبدلك فداهم الجر والعبد» وأحبهم القريب والبعبد 
إلا من فى قلبه إحنة وف عقيدته زيع . ويعك 


© فإن موضوع الشورى في الاسلام من أخطر الموضوعات 
وأجلبا لأنه أم الأمورفي تسير شود المسلنين » ورسم سياستهم 
ولقد كان أيضا هو أول الأركان هديا وإقصاء من نظام الحكم 
الاسلامي نا قال الحسن البصري رحمه الله : « أفسد أمر هذه 
الآمة اثنان : عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية برهع المصاحف 
والمغيرة بن شعبة حين أشار على معاوية بالبيعة ليزيد » ولولا 
ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة "١١‏ ولذلك بقي هذا الحكم 
معطلاً في ظل الانظمة الاسلامية التي تلت ذلك اللبم إلا لحات 
قليلة كانت الشورى تطبق تطبيقاً جزثياً فب . ولذلك فقد 
فسدت أنظمة الحكم » وسارت وفق الهوى والاستبداد أزماناً 
طويلة حتى الف المسامون هذا الفساد والاستبداد » وظنوا مع 
مرور الزمن أن هذا جزءاً من النظام الاسلامي نفسه ©» ومن 
تشريم رب العالمين . 

ولقد هالني يوما أن يقدم لي أخ جموعة من اللمحلات كتب 
فبها يحثاً عن الشورى نما قرأتها حتى أصابني غم شديد لأن كاتب 
المقال جعل هذه الصور المشوهة حجة في دين الل عز وجل بل 
تطاول إلى مقام الرسول صلى الله عليه وسم فزعم أنه كان يبدم 


0 تأريخ الخلفاء السيوطي‎ (١ 
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الأمور بغير شورى » وما دام الآمر كذلك عنده فالحام المسلم 
له دلك . ثم زعم أيضا أن الأخذ برأي الأغلبية نظام غربي 
وامس من الاسلام ولا يقول به إلامن تأثر بهذه النظم الني وصفها 
بالفساد والفثل . 


ه فرأيت ازاماً على دفاعاً عن حق الرسول صلى الله عليه 
وسم وخلفائه الراشدين وتصحيحا لما نسب للاسلام زورا أت 
أبين هذا الأمر الخطير » فاصدرت أربع مقالات متتابعة في بجلة 
البلاغ الكويتية في الرد على تلك المقالات ثم رأيت أن جلاء أمر 
الشورى جلاء موضوعياً ويحثها بحثا مستفيضاً كاملا لا بد له من 
دراسة أخرى فأخرجت محمد الله سك مقالات أخرى في جريدة 
امجتمع تلقاها الناس يقبئول حسن والمد على توفيقه؛ثم استكلت 
بقبة بحوث الشورى في فترات متقطعة ازحمة الأعمال حتى ظننت 
جمد الله ان الأمر قد جاء وافياً مبرزاً مذه الحقمقة 
مقتنا لا" : 

ه وقد قرأت كثيراً مما كتب الأقدمون والحدثون .هذا 
الشأن ولست أدعي مع ذلك إحاطة بالموضوع » ولا وفاء” له من 
كل وجه » ولكنه محاولة أظنها ستسهم كثيراً في توضيح هذا 
الأمر الذي تضاربت فيه الأقوال » وتصارعت فيه الآراء. 
ولقد ظدنت أيضا" بعد مامه أن الموافق لي في الرأي سبفرح 
بذلك كثيراً لأنه سمس الدليل لمسا“» واما الخالف » فإنه 


ىا 


سغير رأيه إن شاء الله هذا إذا كان خلافه لنقص في الدليل أو 
لعدم وضوح في الحجة»وأما من اتبع هواه فلا ملك أحدله هداية 
إلا إذا اقلم عن الهوى , 

© وقد قسمت المسحث بعد تامه إلى ستة فصول فالفصل 
الأول يتحدث عن حقيقة الشورى وماهيتها وهو مثابة المدخل 
لهذا البحث» والثاني يتكلم عن ورود هذا الممدأ محملاً في القرآن 
ليسهل تطبيقه حسب ظروف الآمة المسامة ولذلك فقد طبق 
لصور كثيرة في سنة الرسول صلىالله عليه وسم وفي سئة الراسدين 
من خلفائه » والفصل الثالث بتحدث عن طرق العمل بالشثورى 
في الامامة العامة وهي الخلافة والحكم أو الجاعات الخاصة 
كسماعة الدعوة وغيرها. والفصل الرابع يتحدث » عن مجالات 
الشورى في الاسلام وهو مقسم إلى ستة أقسام أولا سياسة 
الأمة في الحرب والسلم » وأولويات التطبيق للأحكام الشرعية » 
واختيار الامام أو الخليفة » وتوجمه النظام المالي » ورقابة الحام 
وتسديده » ويحث أحكام المعاملات الحادثئة وكل ذلك داخل 
في العمل الذي يقوم به رجال الشورى . 

وأما الساب الخامس فانه يتحدث عن أهل الشورى وطرق 
اختبارهم . 

والباب البادس هو زبدة البحث وثمرته ويتككم عن كيفية 
الوصول إلى الرأي الأخير في الشورى . 

وقد الحقنا بهذا البحث الناقشات التي دارت مع الاستاذ جمد 


م 


من فوائد عديدة » ففمبا رد على كثير مان النشيه حول هذا 
الموضوع الخطير . 


وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع يبسذا البحث 
الحلصين من هذه الأمة وأن يكون في جلائه <روحاً من 
الاستبداد والظلم الذي تعشه الأمة » وحصاية ماعات الدعوة 
الاملامية من ساد التنظم » وضعف الادارة » وإرشاداً للفرد 
المسم حتى يؤسس ببته وله ونظام حماته وفق الشورى وأسأله 
تعالى أن يحمل عملي هذا خالصاً لوجبه الكريم . 
عند الرحمن عبد الخالق 


الكويت 70 من الحرم سنة 6و١‏ ه 
الموافق ” فبراير سلئة ملا ١‏ , 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


مدخل إلى الشورى 


مر على الناس في هذه الأرض تمان 5 من الظم والتسلط 
والاستنداد وكلبا كانت من ظل الانسان لأخه الانسان » فالظم 
من طبائع النفوس ولا ينفك عنه إلا من علمه الله ووفقه وهداه . 


وكانت رسالات الله إلى الناس داعية اول ما تدعو إلى العدل 
والانصاف وهو ثمرة توحيد الله والايمان به » فالكافرون هم 
الظالمون والمؤمنون هم الاتقياء العادلون الرحماء . وعلى هدى 
هذه الرسالات قامت في الأرض في فترات من حماة الناس حياة 
طببة زاخرة بالحب والألفة والتراحم والتكافل والعدل. لصت 
الناس من عمادة العباد إلى عادة الإله الواحد سبحاته وتعالى . 

والانسان يتسلط على اخمه الانسان حالما يملك طريقا إلى 
ذلك ولهذا ذاق الناس ظل الأغنياء لأن المال قوة بايديهم وظم 
ذوي السلطان لأن السلطان قوة بأيدهم ولذلك كان من هدى 
الاسلام تفتيت هاتين القوتين وتوزيعها حتى لا تتجمع واحدة 
منهها في د قلملة او بد واحدة فبقع الناس تحت اللقبر والظلم . 
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ففي المال كانت الزكاة » والميراث » ونصيب الفقراء من 
الفيء والغنائم وتحريم الربا والاحتكار والغش وكل هذا حتى 
لا يكون المال متداولاً في أيد قليلة تتسلط «واسطته على رقاب 
الناسن: . 


وفي السلطان كانت الشورى ومبدأ الأمر بالمعروف والنبي 
عن الماككر وذلك لتولية الحاكم الكفء وعزله إذا ذهيت 
كفاءته ونصحه إذا ظلم ومعاونته على الذير ومنعه من البغي فا 
الثورى » هذا التشريع الرباني الفريد الذي يقوم نظام الم 
العادل عليه » و كيف نستطيع تطبيقه على وجبه الأكمل وذلك 
في الولايات العامةوالامارات الخاصة هذا ما سأحاول في مقالات 
متتابعة - مستعمناً بالله عز وجل - ان اجلو وجه حقمقتها وان 
انفي ما علق عليها من شبه الضالين وتحريف المغالين والله 
سبحانه أسأل القصد والاعتدال انه السميع العليم . 

حقيقة الشورى : 

عندما ندرس الشورى الإسلاممة دراسة شاملة » لا به لنا 
من ببان العدد من القضابا التي يقوم عليها هذا النظام وتتلخص 
في الاجابة عن الاسئلة الآتبة : 


١‏ - ما حقبقة الشورى في الاسلام ؟ وما تعريفها ؛ وما هي 
حدودها؟ 


١ 


؟ - أهل الشورى من هم ؟ هل هم جميع المسامين أم أناس 
مخصوصون ؟ 
وإذا كانوا تخصوصين فا الاعتبار في اختصاصهم ؟ وصكيفه 
الوفيول التي ؟ 
هل هو بتعمين من الامانة ؟ أم بالترشيح من الناس أم 
بغير ذلك . 
م ما هو مندان العمل عند أهل الشورى ؟ قل هو مبدان 
النصوص فبماً وتطبيقاً ؟ 
أم مدان الجديد من المعاملات تشريعا وتقنيناً ؟ وهل هو 
مبدان الحرب والسماسة فقط ؟ ام مبدان الحياة بكاملها ؟ 
؛ - الوم الاخير في الشورى هل هو لغالبية المستشارين ؟ 
ام لاجماعبم ؟ ام هو للامام فقط : 
ومقال البوم - ان شاء الله سيكون لبيان حقيقة الغورى 
عليه 
جاء ‏ اشار - بمعنى استخرج العسل واحتناه من مواضعه 
وجاء بعنى أومأ ببده أو برأسه . 
فكأن المستشير يطلب إشارة الناس إلى مواضع الحق والخير 
في الأمر المشار فبه . 


والمعنى المثقول لكامة الشورى هو : استطلاع الرأي من 
من ذوي الخبرة فمه للتوصل إلى اقرب الأمور للحق . 
١لا‏ بد لتحقيى الشورى من تصفح الآراء والأفكار في 
الأمر المثار فبه من كل صاحب رأي وفكرة . 


؟ - الامور المقطوع بأنها حق ليست مجالاً للشورى » ولا 
ليست مجال نقاش وآراء لأنه مجمع على انها <ق ولا 
محال للاختلاف فنيا . 
وحسب ما مشى ندرك تحن المسامون ‏ ان حقائق الاسلام 
عندنا : فكون الاسلام حقى والصلاة واجبة والجهاد فرض والخمر 
وان مدأ رسول الله وعرض هذه الامور وامثانها على الشورى 
كفر بالاسلام وخروج من دائرته . 
وليس بقسح لو اجتمع قوم من غير المسامين ليتشاوروا ادين 
الاسلام حتى ام لا ؟ 


بل يحب عليهم ان يتشاوروا ويذكر بعضهم بمضا بذلك 
ا وعظبم الله عز وجل بهذا عندما قال تعالى : 


١4 


« قل انما اعظكم بواحدة . ان تقوموا لله مثنى وفرادى 
ثم تنفكك وا ما بصاحيكم من جنة . ان هو إلا نذير لكر بن 


ددى عذاب سُديد » . 


فنحن لا تسكن اجمّاع غير المسلمين للتشاور ف شأن دين 
الاسلام ولكننا نرى ان المسم يكفر إذا ما دعا الئاس للتشاور 
في أن القصاص هل هو عدل أم لا وني قطع يد السارق هل هو 
حق أم لاوفي ثأن الجر هل نحرمها أم لا ؟ 

لأنه بذلك .هدم اسلامه السابق إذ من مقتضى الامان الاقرار 
حكة الله وعلمه والابمان بتشريعه كله سمحانه وتعالى .. 


الثا : الأمور التي تدخل في إطار الشورى غالبا ما يون 
الحق والمصلحة فها مظنون من الجسع ولا يستطيع أحد ان 
يحزم به وقد يعلم الأ في بعض أمور الشورى إذا كان عند أحد 
المستشارين مص واضح جلي من الكتاب أو نص صحبح صريح 
من السنة وسأضرب لكل نوع مما سبق امثلة يتضح بها المقام ان 
شاء الله : 


مثال الامر الأول وهو الذي يظن الحق فيه ولا يقطع به 
امور الحرب والسلم والمعاهدات فم من دول دخات حروياً 
وهي تظن ان النصر معبها والمصلحة في خوضها ثم باءت بالفشل . 
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و من دول اخرى أبرهمت معاهدات وعقدت صلحاً وهي تظن 


الخير لها ف ذلك وكان الفكس هو الصحيح 1 


وهذا الآمر يعم كل الأمم ولا يخص دولة دون دولة فقد 
ابرم رسول الته صلى الله عليه وسم صلح الحديبية وهو مسلم لأمر 
لله تمارك وتعالى غير عالم بنتائجه إلا انه قال : « انه ربي » ولن 
إخالف امره ولن يضيعني » . فقد كان منفذاً لأمر الله تبارك 
وتعالى مؤمنا بأن العاقبة ستكون له بمشيئة الله سبحانه وتعالى 
وقد انكر صحابته غالبيتهم أمر مذا الصلح انكاراً شديداً 
ولكن كانت عاقبته ان كان اعظم فتح في الاسلام . 


وقد أشار بعض المسلمين على الرسول صلى الله عليه وسم 
بالبقاء في المدينة في غزوة احد والح عليهم آخرون بالخروج - 
والكل يقدر جانب المصلحة في ذلك ومع ذلك / يككن احد 
منهم يقطع ابن يكون الخير وقد كان احوال النصر مع الخروج 
وارداً بل محققا” لولا مخالفة الرماة امر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم . 

والشاهد ان امور الحرب والسم والسساسة والمعاهدات امور 
لا يقطع عند المشاورة فمها الحق والخير والصواب »وانئما 
بترجمح جانب المصلحة ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوصي قواده الذين يرسلبم في الغزو قائلآ : 
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«وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حم 
الله فلا تنم على حكم الله ولكن انزلهم على حككك » فانك لا 
تدري أتصبب حكم الله فيهم أم لا . 

فمستفاد من قول الرسول صل الله عليه وسم - فانك لا 
تدري أتصبب حكم لله فيهم أم لظ ان حكم الله قي دسددة 
الأمور مظنون وليس بمقطوع به . ألم تر ان الله عاتب رسوله 
والمؤمنين لقبوهم فداء الاسرى في بدر » وأخسبرم ان الحكمة 
والمصلحة كانت تقتضي قتل الاسرى في هذه الغزوة وذلك حتى 
تخضد شوكة الكفار فلا تقوم لهم قائمة بعد . ّْ 


وايس أمام أمير مسنم يحاصر أهل حصن وينزلون على حكمه 
احيّال واحد لابرام الصلح على اساسه بل امامه: عشرات: 
الاحئالات والشروط وكلبا يستندهإلى نصوص من الكات والسنة 
فبل يقئل مقاتلتوم ويسي نساءهم ؤدرار يهم ما «فعسل رشول الله 
صلى الل عليه وسل في يبود بني قريظة أم يحليهم من أرضهم كا 
قعل رسول الله صلى الله علبه وسم ببني النضير وبني قينقاع . أم 
عن عليهم جميعا » أو يفادي برجاهم اسارى المسلمين ببلاد 
الكفار ىا قال تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب اارقاب 
حت إذا ائخنتموهم فشدوا الوثاق » فاما منا بعد واما قداء 
حتى تضع الحرب أوزارها ..» وهل بترك لهم معابدهم ويسمح 
لحم باستحداث شيء جديد » أم يترك لهم الموجود منبا فقط أم 


م (؟) ,1 


يصالحبم على هدم البعض وتحويله إلى مساجد وهل يصالحهم على 
ترك أرضبم لهم أم بأخذها منهم .. كل هذه احتالات واردة 
وكل منها قد فمله المسلمون في حرويهم و كلها في شأن أمر 
جزثي ووهو : 


استنزال قوم من الكفار من حصن من حصونهم » أي قبول 
باد :. 


ما مصلحة المسلمين » والنزول على حكهم بعد حصارهم : 


وأقول : من يستطبع اليوم ان يقطع بالق والخير والمصاحة 
للمسليين في شأن مود فلسطين عندما ينصر الله المسلمين ‏ وهذا 
آت لا محالة باذن الله ! هل يحلون من فلسطين إلى الديار التي أترا 
منها > ام تقتل مقاتلتهم وتسى نساؤهم وذرارهم كا فعل بيبود 
بني قريظة أم 'يمن" علمهم ويعرشون كمعاهدين وأهل ذمة . وإذا 
كان ذلك فما هي نوع الحريات التي تعطي هم والتي تلم منهم » 
أم حلي من هاجر بعد عام 1444 ويترك من هاجر منهم قبل 
ذلك وهل تعود الأرض إلى أربابها الذين تركوها وهاجروا من 
أهل فلسطين . أم تككون غنيمة للمحاربين وهل ترزع أم تكون 
أرف] خراجية » واملاك اليبود التي أحدثوها هل تصبح ملكا 
للدولة أم للمحاربين . احتالات كثيرة واراء مختلفة متباينسة 
ويستطسع كل صاحب رأي من الآراء السابقة ان يدعم اقواله 
بآية من كتاب الله أو حديث من احاديث رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم ولكن من زعم ان الحق والصواب والصلحة في رأيه 
احد ان يحزم بالصواب والمصلحة في مثل هذه الأمور إلا بعد 
وقوعبا ومعرفة نتائحبا وعلى قباس هذه النتائج يكون تقدير 
الرأي والحكم علبه بالمصلحة أو الفسدة . 


وللقارنىء عذري - أن اطلت في بان هذا الأمر وضرب 
الأمثلة من الوقائع السالفة والوقائع المرتقبة والحديثة . 


وذلكان بعض الناس من يزعم العلم الديني يفت في مثل هذه 
الأمر ر وتحزم بأن الحق معه ويرمي بالجبل والفسى بل والكفر 
أحياناً من خالفه الرأي . 


ولكنهناك أموراً اخرى من أمور الشورى قد يعرضبا 
امام المسامين للمشاورة ويككون الى فيها معلوما بالنص عند 
بعض الناس. وهذا مثاله الحادثة المشبورة في مشاورة حمر بن 
الخطاب للمسلمين في دخولة ومن معه أرض الشام بعد ان وقع 
بها الطاعون فان أيا عبيدة بن الجراح قال لعمر : ما أرى أن 
ترجم بل أنت قادم لأمر لا بد من نفاذه ثم أنفر من قضاء الله !؟ 
ولكن آخرين وجدوا المصلحة في غير ذلك وقالوا يا أمير 
المؤمنين ارجع منمعك ولا تقدمهم على هذه الوباء فتعرض نفسك 
ومن معك للخطر !! 


فشاور عمر المهاجرين الأول ثم الأنصار فلم مختلف عليه اثنان 
ان يحب عليه الرجوع فق ال لأبي عبيدة ؛ يا أبا عبيدة نفر من 
قضاء الله إلى قضاء الله ! ثم جاء عبد ال رحمن بن عوف - وكان 
غائبا ‏ فاما علم بذلك قال عندي في ذلك علم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : « إذا وقع الطاعون بأرض 
فلا تدثلوها ولا تخرجوا منبا» فا نسم الأمر وعرف الحق 
المقطوع به وليس المظنون لأن مستنده نص ظاهر جل » ولو 
علمه عمر أولا ما:استشار الناس في مذ الأمر » ولو علمه أبو 
عسيدة قبل هذا ما قال لعمر كمف تفر من قضاء الله ؟ ! 


والمقصود ببذه الامثلة بيان ان بعض أمور الشورى قد 
يتوصل إلى الحق فيها إذا كان هناك دليل ظاهر جلي وليس هناك 
دلبل مخالف له أو معارض والبعض الآآخر لا مكن ااقطع فيه 
بالحق والخير والمصلحة قبل حدوثه . 


الحق في أمور الشورى : 

ولكن يحب ان نعلم انه على مقدار تقوى الله عز وجل 
والعلم بشريعته والتمسك بها يككون الوصول إلى المق في أمور 
الخلاف ومعرفة الصواب في أمور الشورى والاجتباد . ومما بدله 
على ذلك ان رسول الله صلى الله علبه وسلم حاصر بني قريظة 
قرابة سبر في حصونهم وصياصيهم ثم قبلوا النزول من حصونهم 
ولكن على حك سعد بن معاذ ‏ الذي كان حليفاً لهم في الجاهلية 


.؟ 


ظنأ منهم انه سيكون رحها بهم وقبل الرسول صلى الله عليه سم 
ا ل وان عرض قبهبا من 
ا ل 
نافد على المي فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعم » 
وكذا فعل رؤساء المبود فقال سعد ؛ فاني احكم بأن تقتا 
مقاتلتهم وتسمى نساوهم وذراريم . فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : 


« لقد حكت فيهم بحكم الله مسن فوق سسع سموات » 
وهذا هو الشاهد من سوق لبذه القصة فان سعداً رضي الله عنه 
باجتباده الصادق وخوفه وتقواه وعلمه حكم هذا الحكم في 
الذين انوا العبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى قول 
الرسول السابق - لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات ‏ أي هذا حتكم الله فيهم ومعنى ذلك أنه لو انزلت 
بات فيوم لكان مضموتما هو الذي حكم به سعد بن معاد رضي 


|الله عنه , 


فاذا كانت الشورى هي اشتراك مجموعة من الئاس في 
الاحتهاد التوصل الى ما برضي الله في الأمور التي تعرض لاساهين 
ويطلءون حلبا فان اقرب الئاس الى الحق في ذلك هم الذين 
يتحردون لله عز وحل ودقولون الخحق ولا يخافون في الله لومة 
لائم . فنسال اله ان ممعلنا منهم نه واحسانه . 


؟ 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الفروق الأساسية ببن 
الأمامة العامة والجماعات الخاصة 


في الفصل السابق عرفنا ان الشورى : استطلاع الرأي من 
ذوي الخبرة للوصول إلى أقرب الأمور للح > فانبالا تكون 
إلا حيث يجبل الحق فان علم فلا شورى » وان الأمور التي لا 
تعرف نتائحبا كشئون الحرب »> وسياسة الدولة » هي اهم 
مدان الشورى ( وسسأتي تفصيل هذا الأمر والأقوال فيه في 
بجالات الشورى ان شاء الله تعالى ) » وعرفنا ايضا ان اسعد 
الناس حظا بالوصول إلى المق في أمور الاجتهاد والشورى هو 
الذي يخلص دينه لله سبحانه وتعالى » ويقول الح لا يخاف فبه 
لومة لالم : 

وقد رأيت قبل استكمال بحث الشورى ان اضع امام 
القارىء الفروق الاساسية بين الامامة العامة وهي الولاية أو 


وف 


الخلافة » وبين الامارات الخاصة واعني بها الماعات التي يوافبسا 
المسلمون لتنظيمهم سَأن من شئون دينهم أو دنياهم وذلك ان 
الناس في وقتنا اصصحوا مخلطون بين الامامة العامة التي هي 
خلافة الاسلام الكبرى التي يقيمها الم.لمون لتطبيق شريعة الله 
عز وجل »2 وتنظم شئون حماتهم ومعاشهم » وبين الجاعات التي 
يؤلفونها للدعوة إلى دين الله عز وجل » والأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر ويعطون أحماناً لأمير جماعة الدعوة مالا بحوز ان 
يعطى الا لامام المسلمين العام ويقع النأس بسبب ذلك في حيرة 
وارباك . وتبلغ هذه الحيرة اقصاها في وسائل الطاعة ؛ واللخروج 
من الماعة » والشورى . 


ولذلك احمبت قبل أن استطرد في بحث الشورى ان افرق 
بين هاتين الجاعتين » حتى لا ينزل كلامي في الشورى في غير 
منازله . وسيكون بحث موضوع الشورى متعلق بكونه أحد 
قواعد الشريعة وعزائم الاكام في الحكم الاسلامي وكونه 
نظاماً واحب الاتباع في سياسة حماعات الدعوة إلى الله تبارك 
وتعالى . 

تعريف _ اولاً _ الامامة العامة : 

فالامامة العامة أو الخلافة هي التي بناط بها إقامة شرع الله 
عز وجل » وتحكم كتابه » والقيام على شئُون المسلمين» وإصلاح 
امرهم > وجباد عدوهم . 
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ولا خلاف بين المسلمين على وجوبها ولزومها > واتمهم جميمسا 
إذ قعدوا عن اقامتها وان كان هناك خلاف فيين هو احتى بها ؛ 
والشروط التى يجب توافرها فيمن يتولاها ولاخلاف بينهم 
ايضأ ‏ كا اوجبت ذلك نصوص الكتاب والسنة وسيأتي ببان 

لهذا . ان الطاعة واجمة لولي الأمر المسلم مالم يأمر معصية » 
وان الخروج عن الماعة والشذوذ موجب العقوبة الاخروية 
والمبئة الجاهلية .وقد اتفق أهل السنة على ما دلت عليه النصوص 
الواضحة مسن وجوب النصح للامام المسلم وامره بالمعروق » 
ونببه عن المنكر ولو ادى ذاك إلى قتل الآمر وان ذلك 
ايض افضل الجباد » و كذلك اتفقوا على انه لا يجوز الخروج على 
ولي الأمر المسلم » ودفعه بالقوة مالم يروا كفراً بواحا عندهم 
من الله فبه برهان» واما المعتزلة فانهم رأوا الخروج عليهم بالقوة 
إذا فعلوا منكراً » وجعلوا هذا داخلا في قوله صلى الله عليه 
وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فان م يستطع 
فبلسانه » فان لم يستطع فبقسه » وذلك اضعف الامان » . 

فجملوا الانكار باليد عام في تغبير منكر الامام وغيره » 
ورأى اهل السنة ان هذا العام خصوص بالاحاديث الآمرة يتغيير 
مناكر الامامة ‏ غير الكفر ‏ باللسان والقلب فقط . 


انياً ‏ الجاعات الخاصة : 
وأما ال جاعات الخاصة التي تستلزم الامارة فانببا] متعددة 
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وذلك حسب مصااح الدين والدنيا التي تناط بها ؛ واشبر هده 
الماعات ثلاث هي : جماعة الدعوة » وجماعة السفر » وجماعة 
الغربة . 

فاما جاعةالدعوة إلى الله تارك وتعالى فقد استازم وجودها 
اهمال اولياء امور المسامين الحكم بشربعة الله » وتحكيم كتابه 
وجاهدة اعداء دينه > مما اطمع في المسامين اعداءهم » واذهب 
شوكتهم وساعد على نشوء اجيال من ابناء المسامين تحبل الاسلام 
وتعادي رسالته » ولذا كان تأليف الماعات للدعوة لله تبارك 
وتعالى » والآمر بالمعروف والنبي عن المنذكر » والجهاد في سيل 
الله لاعلاء كلمته » وتحكم شريعته » وتربية ناشئة المسلمين على 
الاسلام فرضا لازماً » ومن قال بغير ذلك فقد جبل دين الله 
تبارك وتعالى . وذلك ان الفره لا يستطيع وحده أن يسهم 
كثيراً في سد هذه الثغرات . والقيام يهذه التكاليف » ولذلك 
كان التعاون لازم مفروضاً كا قال تارك وتعالى : ( وتعاونوا 
على البر والتقوى ) ومن الزم التقوى والبر : الجهاد في سبيل الله» 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وتحكيم شريمة اشء 
والعمل لتكون كلمة الله هي العليا» و كلمة الذين كفروا السفلىا 
وترببة ناشئة المسلمين على الاسلام وهذه امور قد اهملبا من تولو 
امور المسليين في عصورنا هذه فتعين ان يقوم بها المسلمون 
انفسهم » ولن يستطيع الافراد ان يقوموا بها » فلذا لزم تأليف 
الجاعات والهسئات لسد هذه الثفرات . 


أض 


واما امارة السفر فالاصل فيها قول الرسول صل الله علسه 
وآله وسم ؛ إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم » روآاه 
احمد والحكمة في امارة السفر هو تنظيم ثأن اماعة المسافرة » 
وابعادها عن التنافر والخلاف وتعاونها على الخير والمنافع العامة 
وكذلك الشأن ماعة العزلة والغربة فاتحادات الطلاب والمغتربين 
المسلمين في ديار الغرب ضرورة لازمة للمحافظة على اسلامهم 
وايمانهم وتعاونهم على البر والتقوى ولا يتأتى هذا إلا بتنظيم 


الجاعة وتعمين الامراء 5 
الفروق الاساسية : 


بكل منها نستطيع اجمال الفروق فا بلي ؛ 

المستلد الشرعي 0 

١‏ المستند الشرعي للامامة العامة هو اجماع ١‏ مسلمين على 
وجوب القيام بها » قال الماوردي في الأسكام السلطانية : 
الأوامر الشرعبة التي لا تحصى كثرة التي تازمنا وجوب تطبيق 
شريعة الله واحكامه ومعلوم ‏ عقلاآً ‏ انهيستحيل تطبيق شر بعة 


يفا 


الله كاملة » واحكامه تامة إلا بحكم اسلامي شرعي » ول يخالف 
في هذا قدا إلا الاصم من المعتزلة » وتلامذة الغر ب في العصر 
الحاضر كا قال علي عبد الرزاى ف كتابه : د الاسلام واصول 
الحكم » بأن الرسول صل الله عليه وسلم / يقم بتأسيس دولة 
بالمعنى المفبوم في عصرنا وما كان إلا رسولاً فقط وما كانت اعماله 
التي تندو ‏ كما زعم من سياسة الملك والرئاسة إلا وسيلة 
لتثيت الدين وتأيمد الدعوة . وقد اخذ هذا الفككر الخبيث 
ينتشر في أوساط المسلمين حتى اصبحت هذه القضية المسلمة 
امجمع عليها تحتاج إلى اثبات وبيان » وإذا لم يكن امر الامامة 
واقعاً فلا اقل من اعتقاد وجوبه على المسل لآأن نفي الاعتقاد 
وجوب الواجب والمعلوم من الدينضرورة كفر باجماع المسلمين . 
واما جماعات الدعوة فستندها الشرعي هو الاوامر الصريحة 
الواضحة من كتاب الله تمارك وتعالى بوجوب تغير الالكر»ونشر 
المعروف وقد -جعل سبحانه وتعالى هذا صفة لازمةمن صفات الامة 
حمث قال: « كنتم خيرامة اخرجت للنا ستأمرونبالمعروف وتنبون 
عن المدكر “وتؤمئون بالله » ومعلوم ان هذاالتغبير الآن لا كفي 
فمه الافراد بعد ان تخلت الحكوماتعن فعاه بل قدتلست بضدهمن 
نشر الفاحشة وترونحهاواشاعةالمنكروقتل المعروف فتعاو نالافراد 
هنا لازم واجب . فقول الله تبارك وتعالى : « وتعاونوا على البر 
والتقوى + يصبح واجبا لازماً إذا كان الامر الذي يجب أن 
نتعاون عليه واجبا لازماً » وهذا شأن فروض الكفايات التي لا 
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تؤدي بفرد واحد والدعوة إلى الله تبارك وتعال من الزم هذه 
الفروض بل هي الزمها . واماعة من لوازم الدعوة فمصااسح 
الامة الى اهملبا من يتولون أمور المسلمين الآن لا تحصى كثرة 
فالجباد في سبل الله » ولا اعني به القتال فقط بل المهساد بمعناه 
العام الشامل معطل كله وها هو الاسلام يرمي من كل صوب 
بسهم » فسهام إلى عقائده » وسهام إلى شرائعه » وسهام إلى 
آدايه واخلاقه » ولا راد ولا مدافع إلا القليل القليل . ولذالك 
ترام الشسبات وتككثر وتنشأ ناشئة المسلمين فتتثرب هذه 
الشبات وتشربها قلوبهم فبنشئون على بغض الاسلام وأهله 
ورسالته » فن هذا الجباد غير الماعات ؟! وهذا الفسى يعلو كل 
بوم والفضيلة تختفي ولا يكفي في علاج هذا الطوفان فعل الأفراد 
بل لا بد من التعاون والتعاضد . ولذلك يجب ان ' بعلم الناس 
ان الاسلام الآن لبس نشاطاً محظوراً بل هو نشاط واجب لازم 
والقوة أو السلطان الذي يقف في وحه هذا النشاط ‏ ما دام 
انه ملتزم بأدب الاسلام ‏ قوة أو سلطان كافر » وقد اوضحت 
هذا جلياً يحول الله وقوته في رسالتي المسباة : م الحد الفاصل بين 
الاياتب والعكنر » . 

ب - الطاعة والالتزام : 

ب - واما الفرق الثاني بين الامامة العامة والماعات الخاصة 
ففي الطاعة فبي في الامامة العامة مطلقة لا يقيدها إلا المعصبة 
فقط » وهذه الطاعة ثابتة للامام العام في عنق المسلمين حتى 
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مع جوره وطلمه يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
قال رسول الله صلى الله علمه وسلم : « السمع والطاعة على اأرء 
المسلم فيا احب و كره مالم يؤمر بمعصية © فاذا أمر بمعصية فلا 
سمم ولا طاعة » متفق عليه , 


وكذلك .حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بابعنا . 
رسول الله صلى اللهعليهوسلم على السمع والطاعةفيالعسر واليسر» 
والمنشط والمكره » وعلى آثرة علمنا » وعلى ان لا ننازع الامر 
أهله » وعلى ان نقول الى اينا كنا » لا نخاف في الله لومة لاثم » 
وفي رواية » ه وعلى ان لا تنازع الأمر أهل الا أن تروا كفراً 
بواحا عند من اللهفيه برهان » متفق عليه فقوله رضي الله عنه : 
« وعلى اثرة علمنا » معناه اننا نطيع الامام ولو آثر غيرنا علينا » 
وكذلك قوله : « وعلى ان لا تنازع الأمر أهله إلا ان تروا كفراً 
بواحا » أي لا يجوز الخروج على الامام بالفسق الذي لا يبل حد 
الكفر وطاعته مع هذا الفسق أيضا واجبة . ولا يعني هذا 
بالطبع عدم نصحه بل هو واجب كما قلث في صدر هذا البحث 
بل جعل الرسول القيام للامام الظالم الفاسق ونصحه أفضل 
الجباد كما قال صلى الله عليه وسلم : « افضل الجهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر » وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مسن 
يقتله هذا الامام الجائر عند نصحه من سادات الشبداء كما قال 
صلى الله عليه وسلم : « سبد الشهداء حمزة » ورجل قام إلى امام 
جائر فأمره ونهاه فقتله » . 


ا 


وهذه الطاءة المينة آنفاً غير الطاعة الثابتة لأمير جاعة 
الدعوة أو امير جاعة الغربة أو السفر فالطاعة في كل الماعات 
السابقه طاعة عرفية مشروطة 2 واعني بقولي عرفية انها بحسب 
ها تتعارف عليه الجاعة ويحسب ما تشترطه » وبالطبع لا يازم 
الطاعة مع الفسى والمور » فقد اوجب الرسول الطاعة للامام 
العام مع فسقه وجوره للفساد الحاصل من عصيانه والخروج 
عليه » ولا يتأتى فساد من عصيان أمير جماعة السفر والغربة 
والدعوة كفساد الحاصل هناك . فالطاعة والالتزام في هذه 
الجاعات مشروط سقائها في نظاهها الموضوع وشروطها 
الملصوص والمتعارف عليها , 


: الوحدة والتعدد‎ ٠ 


وهناك اتفاق على ان ولاية امور المسلمين يجب ان تكون يبد 
واحدة هي الخلافة أو الامامة الكبرى » ولكن بعض المقررين 
للامور الواقعة في عصور خلت هن تاريخ الاسلام قالوا نمحواز 
تعدد الامامات العامة , ولا يخفى ما في قولهم من البعد 
والشطط . 


وهذه الأقوال انطبعت أيضاً على العاملين في حقول جماعات 
الدعوة إلى الله تدارك وتعالى فرأى البعض ان تعدد الماعات غير 
جائز » واشتط البعض فزعم أن من انضم إلى جماعة ما هم 


فى 


المسانون وحدم وماعدا ذلك فلسوا بمسلمين وكان من أسباب 
هذه الأقوال الظن الخاطيء بأن جماعة الدعوة إلى الله تمارك 
وتعالى هي الجماعة المسلمة فقط وأن أمسير جاعة الدعوة يقوم 
مقام الامام العام والخليفة ولذلك اعطى مفارق جاعة الدعوة 
حكم مفارق ببعة الامام العام ولسن هذا بسديد »بل مفارق 
جماعة الدعوة مخل بعبد وبمعة خاصة ولا تنطيق عليه أحاديث 
مفارق الامامة العامة ومنها قول الرسول صل الله عله وآله 
وس : « من رأى من أميره شئا يكرهه فامصير » فاته لبس 
أحديفارق الجاعة شبرأ فموت الا مات ممتة جاهلية » متفق 
علبه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


وأما حكم التعدد للجماعات الاسلامية فاليق الارم 
لطسعة الماعات واعمالها وظروف الحتمعات الق 3 تعيش افنينا + 
فالمصلحة الشرعبة نحم أحماناً التعدد في امجتمع الوا عبتاد رقا 
أحياناً التوحد والاجتّاع وتجيزه احيانآ اخرى » ويحدد الحكم 
في هذا النظر الشرعي ي الصحيح الممني على دراسة وافة النخصوص 
الشرعية » وطبيعة المجتمعات » والدعوات القائمة والمهمات 
الموطة بها وهذا كلام فيه اجمال كثير ولتفصيله مجال آخر ان 
شاء الله تعالى . والمهم في هذا الصدد ببان ان القول بحرمة تعدد 
جماعات الدعوة في المجتمع الواحد أو البكى الذي تحده حدود 
سياسية واحدة قول متعجل . و كذلك القول بالجواز مطلقاً 
تنقصه الروّية الواضحة لاحوال الدعوات ومشاكلبا . 


زضن 


حدثئي الشيخ داود احمد فيدى الداعية المسلم في فيويورك 
وصاحب جماعة الدعوة إلى الأملام هناك قال : م ف نبويررك 
وحدها أ كثر من أربعين مماعة تدعو إلى الاسلام » ولككن كل 
جماعة تدعو إلى اسلام » غير اسلام الجاع ة الاخرى » . فمن 
بقول نحواز التعدد إذا كان على هذا الذحو من الفساد والماملة 


ولكن إذا تعددت مصالح الآمة التي اهلها كثير من الحكام 
كبناء المساجد وتربية النشء على اساس الاسلام » والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنككر » ودفساع شبه الضالين » وتنقية 
عقائد المسلمين فقامت لكل مصلحة من هذه المصالح وواجب 
من هذه الواجيات جماعة تفرغ جبدها فيب ا فبل يقال هنا 
بحرمة التعدد ؟! كلا ان التمدد هنا واجب حيث انه نب سد 
هذه الثغرات جممعا » والقيام بهذه الواجبات جميعاً . 


ولككن ما يحز في القلب أن يرى المسلم ‏ في أيامنا هذه 
ان هم“ جماعات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى - إلا من رحم ألله 
منهم ‏ قد أنصرف إلى هدم بعضهم البعض » وأنهم ينفقون مسن 
أوقاتهم واعمالهم في هذا الهدم اكثر ما ينفقون في الينام ! 


هد الشورى : 


م (#) ف 


جماعة الى امب وإهامهم والمبمات المنوطة به وتعريف جماعات 
الدعو: 5 ائها والمبعات المنوطة ببا وذلك حتى نستطبع أن 
5 كون على وعي بالاطار الذي سنئزل الشورى فيه . فنظقام 
الشورى الخصوص علبه في القرآن والمعمول به في السئة وسيرة 
الخلفاء الراشدين هو النظام الواجب الاتباع في الامامة » واما 
-جماعات الدعوة فبناك بعض الفروى ما سترى عند التشل 
والتطييق انهاه اله تعال:» 


مبدأ الشورى .. 


ومرونة.. التطبيق 


الشورى في الاسلام قاعدة من قواعد الحكم » ونظام صالح 
للدراعات وسيرة كرية للافراد » واليك بيان لهذا الاجمال : 

دل الكتاب » والسنة > وأقوال الخلفاء وسيرتهم » وأقوال 
السلف » وأقوال علماء العصر على ان الشريعة الاملامية جاءت 
مقررة لممدأ الشورى والبك الآدلة على ذلك : 


اول : الكتاب . 


قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسم : - « فيا رحمة 
من لله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا منحولك» 
فاعف عنهم » واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عرمثت 
فتوكل على الله ان الله يحب المث و كلين » ( آل عمران ١55‏ ) . 


نين 


نزلت هذه الآية بعد غزوة أحد التي استشار الرسول صلىالله 
عليه وس فيها ا|سامين في الخروج إلى عدوهم أوالبقاء فيالمدينة» 
فأشير عليه من جمبورهم وغالبيتهم بالخروج > وذلك من الذين / 
يشهدوا بدراً وكان فيهم تحرق إلى لقاء العدو . ولقد كان ما 
كان من مخالفة الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسم بالبقاء 
فوق الجبل وهزية المامين واستشهاد سبعين منهم © فأمر الله 
رسوله صلى الله عليه وس عقب هذه الغزوة بالعفو جحمن صدر 
منهم خطأ كالرماة » والذين فروا » والذين تعجلوا الخروج وم 
يأخذوا بالرأي الاي وهو البقاء في المدينة » وأمره أيضأن 
يستغفر لحم > وأن يستمر عنى مشاورته إباهم فيمثل هذهالامور» 
التي هي مياسة الحرب » ومكايد العدو .. ونزولالامر بالشورى 
في مثل هذه الظروف يؤكد حتمدتها ولزومها . 


واعم ان ابن عباس رضي الله عنها قرأ ( وشاورهم في بعض 


وأعم أيضاً أن عامة السلف والفقباء قالوا بأنأمر اشلرسوله 
صلى الله عليه وسل بالشورى كان لاوجوب وليس النسدب أو 
الاستحباب » وخالف في ذلك الامام الشافعي رحمه الله وقاس 
الامر هنا على قوله صلى الله عليه وسلم «البككر تستأذن » أي 
عند الزواج قال الشافعي لو أجبرها أبوها على الزواج جاز! !وقد 


ف 


رد هذا القول الفخر الرازي وقال القباس في مواجبة النصباطل 
( تفسير الرازي ج ه ص سم ) واعم أخي أن المقيس علمه عند 
الشافمي في هذه المسألة باطل أيضا لان الصحيح انه لايحوز 
للاب أن يحبر ابنته على الزواج لان هذا مخالف لنص حديث 


رسول الله (ص) الآنف . 


ولكن بعض السلف ‏ مع قولهم بالوجوب في حق الرسول 
صلى الله عليه وسم ‏ نفوا أن يكون هذا الوجرب عن حاجة 
عند الرسول للمشاورة بل قالوا لقد أغناه الله عن المثورة بما 
أوحى له وهداه ووفقه ولكن أمره بذلك لمقتدي به من بعده 
الأمة والخلفاء » ولسكون هذا سياسة دائمٌة في الامة إذا رأى 
الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان مأموراً 
بذلك ومطبقاً له . 


ولكن الفخر الرازي نفى هذا القول بقوله  :‏ « والتحقيق 
في القول أنه تعالى أمر اولي الابصار بالاعتبار فقال. « فاعتبروا 
يا اولي الابصار » وكان عليه السلام سبد اولي الابصار » ومدح 
المستشطين فقال سبحانه « لعلمه الذين يستنبطونه منهم » وكان 
صل الله عليه وس اكثر الناس عقلا وذكاء وهذا يدل على أنهكان 
مأموراً بالاجتباد إذا لم ينذل عليه الوحي » والاجتباد ينقوى 
بالمناظرة والمماحثة » ( المرجع السابق ) وخلاصة هذا الكلام أن 


ين 


دلالة على رجاحة العقل » وأضيف هنا إلى كلام الفخر الرازي 
رحمه الل أن الشورى تكون أحياناً في اموردنيويةصرفة »كالخبرة 
بشؤون القتال » ومنازل الحرب ومكايد العدو » وأصلح الناس 
للامارة » ولا يقول عد بأن رسول الله صبى الله عليه وسم كان 
أعلم الناس يشؤون الدنيا ولذلك فهو مستغن عن المثورة فيبا 
وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه : « أن أعل يشؤوندنيا ,» 
فلس نقصاً في حتى الرسول صاوات الله عليه وسلامه » ولاطعناً 
في منزاتة أن يكون أمر الله في الآية السالفة الوجوب » وذلك 
لتتجمع له الخبرة التامة » والعم الشامل لتصريف شؤون الآمة 
الإسلاممة الناشئة ولنكون هذا سنة للخلفاء بعده لبلتزموا هذا 
انبج الكريم . 


- : قال تعالى في مدح المؤمنين الذين ادخر لهم الخير‎ - ٠ 
> د والذين استجابوا لريهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بلهم‎ 
, ٠) وما رزقناهم ينفقون » ( الشورى م7‎ 


بينهم) اي لا يبرمون امراً حت يتشاوروافيه ليتساعدوا بآرائهم 
ففيمثل الحروب وما جرى مجراها . وإذا اردت ان تعاملزوم 
الامر هنا فاعم انه جاء بالجملة الإسمسةالتىتفد الاستقراروالشبوته 
وانه جاء بعد الاستجاية لامر الله وهي الاسلام ثم الصلاة وهي 
حماد الاسلام وحاء خلف الشورى الزكاة وإنفاق المال فوضع 


4 


الشورى بين إقامة الصلاة وإيتاء الركاة من اكبر الادلة على 
لزومبا . 


جاء في السنة ما يبت ان الرسول صل الله عليه وسلم ماترك 
المشاورة قط بل قال ابو هريرة رضي الله عنه: ب «هارأيت 
احداً اكثر مشورة لاصحايه من رسول الله لاصحابه » . 


وجاء ايض ان الرسول صلى الله عليه وسم كان حرص داعا 
على مشاورة الشخين ابي بكر وعمر بل جاء في حديث الامام 
احمد رحمه الله ان الرسول قال لما : « لو اجتمعمًا على رأي ما 
خالفتكا » وهذا الالتذام من الرسول صل الله عليه وسلويدلعلى 
تأكيد هذا الامر ووجوبه . وما جاء في شأن الوقائع التي شاور 
فيها الرسول صلى الله عليه وس أصحابه : مشاورتهم يوم بدر في 
الخروج إلى العير » ومشاورتهم في قتال قريش عندماخ رجت له» 
ومشاورتهم في منذل الحرب وهي ثلاث مشورات كلبا في غزوة 
بدر » وكذلك شاورهم في احد في القعود في المدينة او الخخروج 
للعذو وشاورهم يوم التتدق في مصالحة الاحزاب بثلث تار 
المدينة عامئذ » وقال في حديث الافك : « اشيروا علي معشر 
المسادين في قوم أبنوا أهلي ورموهم » وأي الله ما عامت على اهلي 
من سوء ! وأبنوهم بمن ؟ وال ماعادت عليبم إلاخيرا » !! 


88 


ثالث : سنة اطلفاء وسيرتّم : 


وأما خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم الراشدون فإنهم ما 
تر كوا المشورة وسخاصة في المسائل الحامة كتولبة الامام وسن 
الحروب وتصريف أمورها وتولية الامراء على أقالم الاسلام 
فتولية أبي بككر وعمر وعئان كلبا كانت بمشورة وإن اختلفت 
صورها وظروفها ... وحروب الردة وفارس والروم كلببا 
كانت بمشورة المسامين علائية في المسجد ( وسأعرض لبعض هذه 
المشورات في الكلام على مجالات الشورى إن شاء الله تمالى ) 
ولذلك جاءعن عمر ابن الخطاب قوله : « من بايع رجسلا من غير 
مشورة من المسامين فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلا» 
( البخاري ‏ الاعتصام ص 6؛) . 


موونة النطبيق 

فها قدمت من آنات وسنّة » وأقوال للخلفاء والأئمة دلالة 
واضحة على أن الشورى قاعدة من قواعد الشريعة « ومدأ من 
صأدىء الحم في الاسلام ٠‏ 

ولككن يحب أن نعم أن هذه القاعدة كانت من المرونة » 


4 


والقابلية للتكييف بحيث لا تازم المسامين بصورة من الصور » ولا 
بكيفية من الكيفيات تكون واجبة التطبيق وجوب المسداً 
نفسه . فلس في الآية ولا السنة ببان بعدد المستشارين ولايتكفية 
استشارتهم » ولا في صفتهم » ولس فيها إلا ان الامام يحب عليه 
أن يستشير الناس فيا يعرض له من شؤوتهم » وانهم إذا وصلوا 
إلى قرار أخير بعد الشورى فإنه لا يجوز العدول عنه » ويجب 
بعد ذلك التوكل على الله عزوجل وعدم التردد والمخوف ( فإذا 
عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المت وكلين ) . 


وهذا يعني أن التحم يجحعل كيفبة ما من الكيفيات أمراً 
شرعياً مقرراً تحم باطل . إلا ان كانت مستنهدة إلى نص من 
النصوص * أو مما تقتضيه ( المصلحة المرسلة ) والصالح الء ام 
الاين . وفي هذه الحالة الثانة الأمو خاضع للنظر 
والترجيح . 

وحتى نفهم هذا الكلام الجمل أحب أن نفرق في فهم شريعة 
الاسلام بين أمرين : العبادات والمعاملات . 


يها اليه كالصلاة والزكاة والصيام والحج الاصل فيها التحريم ... 
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ولا يجوز إثيات شيء منها إلا بنص وذلك ان الله لا يعبد إلا با 
شرع هو سبحانه وتعالى وهذا أيضا أن كنفياتها » وحركاتهبا 
وسكناتها » ولذلك تكفل الشارع ببيانها أتم البيان فبين ككماتها 
و كمفياتها وأوقاتها » ومقاديرها وحركاتها وسكناتها وكل عمل 
من هذه الاعمال في هذه العبادات لين عليه أمر الرسول صلىالله 
عليه وس بو مردود على فاعله » ولا يقبه الله عز وجل ؟ا قال 
صلى الله عليه وسل : « من عمل سملا ليس عليه أمرنا فهو رد» 


وأما المعاملات فالاصل فببا الاباحة » ولا يحوز تحريم شيء 
منها إلا بنص عن الله أو عن رسوله صلى اشعليه وسلم.فالمعاملات 
من بيع وتحارة وهبة » وولاية » وسياسة » وتنظلم لشؤون 
الدنيا الاصل في كل ذلك الاباحة » ولا يحوز تحرم شيء منها إلا 
ينص ولا يجوز أنضا أن يعطى شيء من هذه المعاملات وغيرها- 
صفة شرعية محددة ل ينص الله عليها » ولا رسوله صلى الله عليه 
وسلم . فلس في تنصب الائمة مثلا صفة شرعية ممددة وكفة 
الل ل ونص حمر 
ابن الخطاب على'ذلك 


وبسيان هذا الاصل تعلم خطأ من ذهب من الفقباء إلى أن 
البيع لا يحوز إلا بصيغة تفيد الايجاب والقبول ( بعت وقبلت ) 
ولذآ ذهب من قال بهذا إلى تحرم ما يعرف ببيع المعاطاة )وهو 


4 


ان تعطي البائع مبلغا من المال وتأخذ منه السلعة دون كلام يفيد 
الاحاب والقبول » وهذا بسع جائز نفعله جميعاً فأنت تشتري الآن 
صحيفتك اليومية » وكثيراً من السلع العلومة دون أن تلفظ 
بكلية واحدة مع البائع فبل هذا بيع باطل شرعا ؟! بل وأنت 
تضم عشرين فلساً في الآلة فتخرح لك (قارورة الباره) فتشريها 
وتنصرف والطرف الثاني في هذا العقد لمس إنساناو إنماهو 2[/7» 
وكل هذه السبوع مباحة لأن الاصل في المعاملات هو الاباحة ولا 
يجوز تحريم شيء منها إلا بنص فالذين نظروا إلى المعاملات 
نظرتهم إلى العبادة أخطأوا خطأ فاحشا لأئيم حجروا على الناس 
استحداث الجديد منها ؛ وضيةوا القديم يككيفيات وهيئات 
وشروط لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى » ولا رسوله صلى الشعليه 
وسلم , فالذين قالوا لا ينمقد النكاح إلا باللغة العربية قد حجروا 
واسعاً » والذين قالوا شركات المساهمة حرام لائها ,تكن معروفة 
في عبود الفقهاء الاولى !! قد أخطأوا خطأ فاحشا » وضيقوا على 
الناس حياتهم بل الاصل في هذه المعاملات هو الحسل ولا يحرم 
شيء منها إلا بنص , 

وكذلك أخطأ من نظر إلى السادة نظرته إلى المعاملة فظن 
أن الاصل فيها التوسعة » وعدم الإلتزام » ولذاك فبو ينفر 
ويغضب إذا قبل له يحب أن تتسوى الصفوف في الصلاة » 
ويازق القدم بالقدم » ويُسجد على هيئة معينة » وير كع 


بف 


يكفية خاصة . أقول مثل هؤلاءشفرونإذا ذ كروا بهذا ومثله» 
وظنوا أن هذا من التحجين والتضييق بل لبس هذا من التحجير 
والتضميق » وإمما الثأن في المبادة أن تؤدى كا شرعبا الله تبارك 
وتعالى يكشفماتها » وحركاتها » وسكناتهبا وبذلك نفبم قول 
الرسول صلى الله عليه وس : « صلوا كا رأيتموني أصل »> ولقهم 
أيضاً أن الذين لا يتقسدون في مناسك الحج بمنبج الرسول صلىالله 
عليه وسم وعبادته #طئون لآنه يقول « خذوا عني مناسككم » 
فالاصل في المسادة التقبد التام » والحرفمة المطلقة وعدم الابتداع» 
ومن أحدث في أمور العبادة ما لس مأموراً به فهو مردود 
عله . 


وأما شؤون الدنيا وتنظممبا فالاصل فيها الإياحة مع التقيد 
التام بحدود الله تبارك وتعالى فلا يفعل فيها حرام» وأماالابتداع 
قبها والاستحسان فهو أمر مباح بل مطلوب شرعاً . 

هذه أخي القارىء ‏ قاعدة هامة من قواعد فهم الشريعة 
فاحرص علبها فاتك تاج لها طيلة حياتك . 

وإذ فبمت هذه القاعدة ‏ فاعم أن الشورى من الماملات 
التي شرعما الله لننظم يها شؤون حباتنا الدنيوية على أكمل وجه 
وأه وشؤون جاتنا الدينية أيضا . 


ولماكانت المعاملات خاضعة دائًا إلى ظروف المحتيمعات 
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وموها ورقيها » وتعدد مصالحها فإن الله عز وجل قررالممدأفقط 
( الشورى ) وم يقرر لنا كيفية معينة لتطبيقها . وذلك حتى 
نتصرف في الككفية على النحو الذي برضي ربنا » وحقق لنا 
مصلحتنا الدينة والدنشوية ولذلك ‏ أكرر مرة ثانية ‏ يخطىء 
من يفرض على الناس صفة معينة لدأ الشورى ويقول : هذههى 
الصفة الشرعمة وغيرها باطل . بل الصفة التي تحقتى مصاحة الآءة 
والجاغة © ويتشق ا تنشد هذا المدأ فبى الصفة الى حيا :ا 
ويرضاها . ولذلك يحب أن بنظر في الصفة الصالحة نظرة|لصلحة 
العامة ولا نمحر على الناس بصفة معينة » فأي الصفات حققت 
مصلحة الجماعة فبي صفة شرعية واجبة أوجبتها هنا ( المصلحة 
المرسلة ) وسيأتبك إن شاء الله شرح لهذا الاصل الفقبي عند 
الكلام على القرار الاخير في أمرااشورى . 
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مدخيل : 


مضى القول بأن الشورى في حقيقتبنا' اسنط لاع الرأي من 
أهل الخبرة للوصول إلى اقرب الامور للحتى » وان الحق فيامور 
الشورى لا يقطع به لآن المقطوع بأنه حقى لا يدخل في مجالات 
الشورى - وسأتقي ان شاء الل تفصيل لهةه المة الاخيرة - 
وعرفنا أيضاً أن اسعد الناس حظاً في الوصول إلى الح مم الذين 
يتجردون ث سبحانه وتعالى » ويتخلصون من هوى أنفسهم » 
ومضى كذلك القول بأن الشورى ممدأ واجب التطسسق وقاعدة 
من قواعد الحم في الإسلام » وانه مع ذلك مرن في التطبيق 
واتخاد الشكل المناسب في كل عصر من عصور الاسلام : 


والآن اي القارىء تحن مع المجالات التي سيعيل اهل 
الشورى قمبا وهذا للاجابة عن هذا السؤال : ما العمل الذي 


فق 


سيزاوله اهل الشورى عندما يتمعو ؟ وني اي القضابا 
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وللاحابة عن هذا السؤال احب ان اذكر بان هناك فروقاً 
اساسية بين نظام الشورى في الاسلام واي نظام آخر رسيأتي 
هذه الفروق فصل مستقل . إن شاء الله تعالى . 

ونستطيع ان نرد هذه القضايا إلى ستّة أبواب رئيسية هي : 
أولاً ‏ سياسة الامة في الحوب والسام : 


الأمة الاسلامية تحمل عقيدة نشطة تازم اتباعها بالحفاظ 
عليها أولا ثم الدعوة إلبها وذلك انها تحمل كلمة الله وتطبق 
نظامه وشربعته » ومن اجل ذلك فالأمة تعبل - أو هكذ! 
فرض عليها ‏ لتتكون كلة الله هي العليا » وكامة الذين كفروا 
السفلى ؛ وبذلك ينقسم الناس مع هذه الآمة الى مؤمن موال 
مؤيد وكافر معاند تحارب أو مستأمن مسالم أو معاهد له شروطه 
ومدته » والآمة في حر كتها النشطة بدعوتها » وقيامبا بنشر 
رسالة الإسلام التي تؤمن انها رسالة الله » وانقسام الناس معها على 
هذا النحو فاها تخوض حروبا » وترم عبوداً » وتجتح اسم 
أحانا » وفي كل هذه الاحوال يحتاج الامر منها إلى دراسة وافية 
لقوتها وقوةٌ اعدائها » والشروط التي ينبغي ان نوقع العرود بها » 
ومتى تجنح للسلم ومتى تنشط في الحرب > وهذا كله لا يحثمله عقل 
واحد » ولا يحوطه رأي واحد » ولا يستطيع رجل واحد مبهيك 
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بلغ علما وتقوى ان يصدر فيه عن الحق دائماً » ولذلك كان اول 
محالات الشورى في النظام الاسلامي هو تنطي وتخطيط سياسة 
الآمة في الحرب والسلم ولاهمية هذا الباب من أبواب الشورى 
دصر كثير من عهاء اللف الشورى فيه فقالوا قوله تعالى 
لرسوله َل : « وشاورمٌ ف الامر » هو في الخروب وماجرى 
مجراها. وذلك انهم رأوا الرسول مَل يكثر من استشارة 
أصحابه فى هذا الجال كا استشارم في بدر وأحد وفى فداء 
الاشرى »وق مصالة خطفان على ثلث غان المديئة ... للخرء 
وأحب في هذا الصدد ان أبين الاخوة الككرام ان هناك فرقاً 
حب مراعاته دائما بين النص من الكتاب أو السئة » والعهل 
بيدا النص. فالنص لا يتغير مدلوله وحكه في أي عصر من عصور 
الاسلام ولا في أي مكان من الارض »2 وللكن ظروف العمل بالنص 
٠‏ تختلف حسب المكان والزمان والملابسات ‏ وأرجو ان ننتبه 
جبداً إلى هذا حتى لا يفهم كلامي على غير وجبه ولا يؤول إلى 


مالا أريد واقصد . 
ففي القتال مثلآ آبات كثيرة بعضها يأمر بقتال من يقاتلنا 
فقط كقوله تعالى : « وقاتلوا الذين يقاتلونم ولا تعتدوا » . 
واخرى تأمر بقتال المشر كين كافة كقوله تعالى : « وقاتاو 
الشر كين كافة كنا يقاتاوني كافة 6. 
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ووان جنحوا للم فاجئح لها وتوكل على الله » الو سا نا 
القتال وعدم الدعوة إلى الم : « فلا تبنوا وتدعو للسل وام 
الاعلون »ولسس هناك اختلاف بين هذه الآنات فلكل آية ظروفبا 
وملايساتها وإذا كان هناك نسخ في بعضها قرره العاماء فإنما كان 
ذلك حسب المدى الذي وصلت إلبه أمة الإسلام فالسامون قيسل 
بدر سمح هم بااقتال وكان حراماً علمهم » و سمح لهم بقتالمنقاتلهم 
فقط » والانتصار ممن ظامهم فقط واخرجهم من ديارهم 4 ثم اا 
تأليت العرب عليهم ورمتهم عن قوس واحدة في الخندق»وأصبح 
بعد الاصر فى هذه الغزوة للمسلمين طاقة بقتال الناس والكفار 
جمبعا أمرهم بذلك . ولا يعني هذا عند من يفهم شيئا من دين الله 
عز وجل ان المسلمين في حال ضعفهم مفروض عليهم ان يعلنوا 
الحرب على الناس جميعا من أول وهلة > ولكن السياسة الشرعية 
تقتضيهم أن يعملوا بككل نص حسب ظروفه ومقتضياتة واحواله 
دونالغاءلما سواه من النصوص . الا ترى أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عند قد عطل العمل بسبم المؤلفة قلوبهم : وقال لقد كان هذأ 
وفي المسلمين ضعف أما الآن فلاء ولكنه لم يلغ النص ول يعارضه 
وإما ترك العمل به فقط في الظرف الذي أداه اجتباده إلى أنه 
لا ازوم للعمل به فيه. وانه عطل حد السرقة في عام الرمادة ولا 
يسمى هذا منه ايطالاً أو نسخا . وملايسات الآمة الإسلاممة 
وظروفها في كل عصر من العصور تازمها اجتهاداً تضع به كل نص 
من النصوص في مكانه وملابساته المحبحة ولا يمكن أن يصدر 
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بيدا راع رجل واحد » واجتهاد حا كم واحد ولا بد أن يجتمع 
لذلك ويقرر ذلك جموع علماء الآمة ويجتبدوهاولامكانولاججال له 
إلا بالثورى . 


وازيد هذا الأمر وضوحا وهو واضح بحمسد الله فاقول 
لا بزعم زاعم منا انه يقوم بتكل أوامر الإسلام التي أمره الله بها 
وإما بفعل ‏ ان رزقه الله التقوى ‏ في حدود الاستطاعة التي 
جعلها الله مناط؟ للتكليف حمث قال : « فاتقوا الله ما استطعتم » 
وقال أيضا : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعبها » فااؤمن التقى يفعل 
في حدود استطاعته ومعنى ذلك انه يحد ويحتهد ويبذل الوسع 
والجبد المستطاع ومع ذلك لا يزعم لنفسه أنه قائم بكل ما كلفه 
الله به من عمل واجب كحضورجاعة الصلاة دائما والأمربالمعروف 
والنبي عن المذكر والجهاد في سبيل اله .. 


و كذلك الشأن بالنسة للأمة فان الواجب على الأمة بجموعبا 
من الجباد والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والدعوة الى دين الله 
هو بحسب إمكانياتها وجهدها ووسعبا . وإذا كان الفرد المسم 
يستطيع أن بصل بفرده إلى حدود وسعه وطاقته وما يحب عليه 
نحو أوامر الله عز وجل . فان الفرد الواحد لو كان يجتبسداً 
لا ستطيع وحده أن يقرر مدى طاقة الأمة وما ينبغي عليها أن 
"قوم به نحو تنفذ أوامر الله عز وجل ها بقتال الكفار والدعوة 
إلى دينه ولا يستطيع أيضا أن يصل إلى الكيفيات والأحوالالتي 
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تشن فبها الحرب أو يركن فيها إلى السم ولذلك كان لابه من 
الشورى في هذا الممدان . أعني مبدان سياسة الأمة في الحرب 
وال والمعاهدات والدعوة وستكون الشورى لاختيار حكمالله 
المناسب للظروف والخالةوالمكان والزمان » ولن يعني هذا مطلقاً 
تعطيل أحكام أخرى في هذا اللقام . وهذا سر قول الرسول عَ ش 
لقواده في الغزو : « وإن أنت استنزات أهلحصن فطلروا منك 
أن تنزههم على حكم الله وحكم رسوله فلا تفمل لأنك لا تدري 
اتصيب فيهم حكم الله أم لا » وقد مفى شرح لله ذا النص في 
موضع آخر من هذا الكتاب , 


وخلاصة هذا الامر ان الممدان الاول من ميادين الشورى هو 
سباسة الامة الإسلامبة مع غيرها من الامم قثالاً أو سلاما أو 
عبداً أو صلح] ولا يقرر هذا الحام المسلم بمفرده بل بمجموع ارَاء 
الامة وفكرها وهذه هي الشورى. وتبادل الرأى في هذا الصدد 
هو لاختيار حكم الله لاسب الظروف والحالة بحسب قوة الامة 
وحاله عدوها .. 


ثانياً . اولويات التطبيقات للاحكاماشرعية : 

المشكله الاولى التي ستقابل أي حكم اسلامي بفبوم الكلمة 
الشرعي'- لا بمعنى االكلمة العرفي الكاذب ‏ هي أولويات التطبيق 
للاحكام السرعية - فالامة الإسلاسسة بعد ضياع الخلافة منها » 
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وقيام الدول في أرضها على أسس وطنية أرضية لا على أسدس 
عقائدي إعاني » وإزاحة التشريم الإسلامي الواحد من منصة 
الك ومزاحمة القوانين الأخرى للتشريع الاسلامي نشأت فيها 
بذلك أوضاع بعيدة كل البعسد عن تشريع الإسلام وروحه)؛ 
فقانون العقوبات الإسلامي بوجه عام مبعد مقصى و كذ لكقوانس 
السياسة الخارجية » وطائفة كبيرة من الأحكام الإقتصادية 
والاجتاعية بعيدة عن تشرييع الاسلام» ولدلك فستكون المشكلة 
الاولى - كا قلت آنفا ‏ من أبن يبدأ الحتكم الاسلامي تطبيق 
الشريعة الاسلامية . أمن السيامة الخنارجية أم من إقرار قانود 
العقورات فيقتل القاتل » ويقطع يد السارق ويرحم الزاني .. 


أم بتعديل النظام الاقتصادي فبحرره من الربا والامتيازات 
الحرمة » أم بتطبير الجتمع من الرذائل والفسقى فيمنع اخمر » 
ويغلق أماكن الفساد واللبو حرم ويأمر النساء بالستروالتعفف. 
وهل بدأ .هذا كله دفعة واحدة وفي يوم واحد ؟ أم يتدرج في 
الاصلاح والبناء ؟ وإذا كان سيتدرج فه| هو الأهممن ذل كليقدمه 


على المهم ؟ 

وهنا يأقي دور الأواويات في تطسيق الشريعة»وهذهالاولويات 
سيختلف النظر فيها كثيراً . إذ بينا يرى أناس أرف النظسام 
الاقتصادي يأتي في المقدمة سيرى آخرون أن تطبير المجتمم أولى 


إن 


أهم المممات » وسة_ادي آخرون بتطبيق قانون العقوبات أولاً 
وقبل كل شيء 4 ولا شك أن مجلس لاشورى يجتمع فبه أولو 
العم والفضل من المسامين سيقرر بعد نظر ونقاش الخطة التي يراها 
أمثل لتطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقاً كاملا ؛ وهذا هو الجال 
الثاني من مجالات الشورى انه بحث الاواويات في تطبيق شريعة 
الاسلام وول هشه ملابباة» القت .واحرال لاسن 
واستعداداتهم والقوة المهبأة لحكومة إسلاميةتريد تطبيق الاسلام 
وسط هذا الطوفات الحائل من أفكار الجاهلية ومعتقداتها ووسط 
طوفان آخر من الفسق والرذائل عم وجه الارض كلبا بالفساد 
والانحلال ولن تكون هذه مبمة يسيرة أبداً بل انها مهمة شاقة 
للغاية لامها تقتضي علماً واسعاً وحكة عظيمة ولا يفبم هذاإلامن 
عرف منبج التشريع الرباني وتدرجه حسب استعداد النفوس 
وقبولها وعرف أيضا منبج الاسلام في تربية الجماعة المسلمةوالامة 
المسلمة وأما من اوتوا نصيب) قلملا من العم فانهم يظئون ان 
حاكا مسلماً يستطيع ان يطبق الشريعة الاسلامية في الامة بين 
عشة وضحاها وهذا سذاجة وجبل وإذا كان الامر بهذه الاهمية 
والخطورة فلا يمككن أن يكون ارأي واحد وصول إلى الحق في 
هذا الامر الخطير » ولذلك كانت الشورى فى هذا الصده من 
أهم الامور . 


وأعيد القول هنا أيضاً بأن الشورى في أوليات تطبيق 
الحكم الشرعي لا تعني مطلقاً ان الحكم الذي تأخر في التطبيق 
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قد كفر به وححد » وإِنما تعني أن وسع الأمه وطاقتها ل تحتمل 
بعد » وهكذا تتدرج الامة في مراقي العمل بالشريعة كا يتدرج 
الفرد فبتكلف من الاعمال ما يطيق شيئا فشيئاً حتى يبلغ الكال 
الذي قدره الله له » ومكذا تندرج الامة في تطبرق الاحكام 
حسب استطاعتها حتى تبلغ الكمال المقدر للها ء ولا يستطييع 
تقدير هذه الاستطاعة إلا أهل الرأي والخبرة والمشورة من 
المسلمين . 1 


ثالثاً : اختبار الامام او الخليفة 
الأمير أو الامام أو الخليفة . 


الأسماء الثلاثة السابقة أطلقبا المسامون على من يتولى شوو :م. 
وسر اختشبار هذه الأسماء ليس غامض] » ولا بعيسا » فالأمير 
بمعنى الآمر وقد اختار هذه التسمبة حمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عندما قمل له لا امول ال فقال : أنتم 
المؤمنون » وأنا أميرم . فسمي أمير المؤمنين » وأما الخليفة فبو 
ال 0 رفي 
الله تعالى عنه لانه خلف رسول الله صلى الله عليه وس في القيام 
بشؤون المسلمين » وتوحيدهم »2 والدعوة إلى الاسلام وقتال 
ال خالفين » وإقامة شرع الله في الارض , 


وأما الامام بو المقدم فق الامر ويطااق على من بلقدم 


نات 


للصلاة بالناس وقد أطلى على الامير واطخلفة الامام لانه المقدم 
في أمور المسلمين عامة » وفي الصلاة خاصة ‏ والمقتدى برأيه . 


والحاصل أن الحا في الاسلام يطلق عليه الخليفة لانه يخلف 
من سبقه في القيام بشؤون المسلمين ويطلق عليه الامير 
امام 


وهذا المنصب منصب عظسم خطير لان اإمسؤولسة فيه 
مزدوجة فالامام في الاسلام مسؤول عن أعماله أمام الله تبارك 
وتعالى » ومسؤول أمام الامة أيض] فبو ليس حاكماً مطلقا لا 
بسأل عما يفمل بل يسأل وبراجع ويناقش لقوله تبارك وتعالى : 
« وأطيعوا الله وأطيةوا الرسول وأولي الامر منكم فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول » الآية فبعد أن أمر تارك 
وتعالى بطاعة أولي الأمر أخبر أنه قد يحصل التنازع في أمر ها 
وعند ذلك يحب رد ما تتوزع فيه إلى حكم الله وحكم رسوله 
صلى الله عليه وسلم » ومعنى هذا اقرار الله لبدأ اختلاف وجبة 
نظر الناس مع وجبة نظر ول الامر » ولم يقل سبحانه وتعالى 
مشلا : وأطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ولا 
تنازعوهم في شيء » بل اسمعوا لهم وأطيعوا مطلقا » وذلك ان 
أولياء الامور ليسوا بعصومين ولا بنجاة من الاطا بل هم 
معرضون لذلك » وقد يوفق إلى الصواب غيرهم » وهنا كانت 
القاعدة الربانية للوصول إلى الق في أمور الاختلاف . وهي رد 


كه 


ما تتوزع فيه إلى كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسل . 


ولذلك أعلن الصديق أبو بكر من أول يوم تولى فبه 
خلافة المسلمين هذا المبدأ « أطيعوني ما أطمت الل فيكم » فإن 
عصته فلا طاعة لي عليكم » . 


وأعلنه عمر بن الخطاب أيضاً رضي الل عنه حيث قال : «إذا 
علقت فأعنوني وإذا أسأت فقوهوني » . 


وأما المسؤولسة أمام الله تبارك وتعالى فقد نص عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ في قوله المشبور « كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته » فالامام راع وهو مسؤول عن 
رعيكه .., والحديث . 


ومبمة الاك في الاسلام مبمة شاقة عسيرة لانها ذات 
طرفين : الطرف الاول القيام بشؤون الدين 3 تطسقا وتحكيما 
والطرف الثاني القيام بثو يشوون الذنيا #ورعاة ماله الامة في 
هذه الدار . وأما الحام في غير النظام الاسلامي فمبمته دنيوية 
خالصة ولا يضيره عند قومه أن يكون جاهمل بالدين غير 
عام به . 


فان من مقتضات هذا أن يكون الامير عام بالددن يجتبدا فه» 


يك 


عالما بالدنيا ذا رأي وسساسة وحكة في معرفة شؤونها . وأيس 
هذا بالطبع أمراً سبلا ممسورأ » فدراسة الدين دراسة واسعة 
عظيمة تحتاج إلى اجتباد وانقطاع وتوفر زمنا ليس قصيراً 
ودراسة الدنيا تحتاج إلى معرقة بأنواع الناس » وعوائدهم 2 
وأفكارهم » وعقائدهم وبسيامات الحرب والسل» وعلٍ بالتاريخ 
وبجارى الأمور وكل هذه الآن علوم عظيمة مستقلة » لا بد من 
الإلمام بشيء كثير منها لمن يتصدى ثل هذه الامور » ومنالجبل 
والغياء الظن يأن الصحابة واللثلفاء رضي الله عنبم قد ساموا 
الدنيا وفتحوها وم يكونوا على عم بهذه الامور . ولس الال 
الآن مجال ببان المدى الذي وصله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم 
من علم ودراية بهذه الامور الدنيوية ومكان هذا كتب التاريخ 
والرجال , 


هذا المنصب الخطسير العظم » الامامة العامة لأمسلمسين 
لبس هناك من طرريق سلم شرعي للوصولاليه إلاط ريق الشورى» 
فالشورى هي النظام الاسلامي الوحيد الذي يأتي عن طريقفه 
الامام أو الحام أو الامير أو الخليفة كا يحاو لنا أن نسميه .. 


وقد يكون هذا لمحالفا لما دونه علاءالسياسة من المسامين 
الذين جعلوا من طرق الوصول إلى الحم التغلب العام « الغلبة » 
وحمازة الشوكة ( والشوكة هي القوة الضابطة للنظام والامن ) 
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وأعطوا الشرعية ووجوب الطاعة من توصلوا إلى الحم والخلافة 
ع العو 


إلا أن كلامبم هذا ليس في حقيقته إقراراً لهذا المبدأ» 
ولكن رضوخا له في ظروفه الاستثنائية » وهو م بقواون من 
اب ( ارتكاب أخف الفررين ) فالخروج على طلساعة الامام 
والخليفة الذي جاء إلى الحتكم تسلطا وقهراً وحاز الشوكةوالغلبة 
أكثر ضرراً من الرضوخ له » وإقراره » وهذا ما جمل بعض 
كتاب الغرب يتهم الاسلام بساندة الل » وإقرار التسلط . 
واتهامهم هذا في حقيقته قصور نظر » وعدم إدراك . وليس 
هذا بجال الرد على هذه الشببة . 


فالمبم هنا إثبات ان المبدأ الاساسي فيالظروف الطبيعية 
الآمنة لاختبار الحا هو الشورى » وليس هناك طريق غير 
ذلك » وإن كان يتجاوز عن هذا المسدأ إذا وصل الحاء المسلم 
المنفذ لشرع الله لالحكم عن طريق الغلبة وفرض السلطان ويفق 
بطاعته ويحرم الخروج عليه » ولبس هذا إقرار لطريقة وصوله 
إلى الحكم - فالتسلط وفرض السلطسان بالقوة مرفوض شرعاً 
ولكن حقنا للدماء وارتكاباً لاخف الضررين . 


وإذا كانت الشورى هي المدأ الاساسي اوصول الحام 
إلى الحكم فالواجب أن لا يجمل الواقع التاريخي دليلا شرعباً 


امن 


يتسم ويقاس عليه » وذلك أن الواقع التاريمي خاضمع اما 
للظروف واللابسات التي تأخغذ مجراها » وتفرض دفسها . 


خلافة أي بكو 


فخلافة أن بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كانت 
خيراً وبركة على الاسلام والمسامين » ول يكن لابي بكر فيالصحابة 
شبيه أو نظير أو مكافيء في الفضل والسيق والمكانة » والمنزلة » 
ومع ذلك فالصورة التي اختير يبا هذا الصسح ابي الجليل كانت 
صورة استثائية تحفظ لا يقاس علبها لاا كانت ذات ظرف 
خاص وملابسات معينة حتمت هذه الصورة للاختسار . وحق 
أقدم الدليل على كلامي هذا سأثيت للقارىء الكرم تفسير حمر 
بن الخطاب رضي الله عنه لهذا الظرف وهذه اللابسات وهذا 
التفسير لعمر يتضمنه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى 
وهو صحيح البخاري » وقد آثرت أن أنقل هذا الاثر بطوله لما 
فمه من الفوائد العظيمة التي تتعلق موضوعة, ا هذا وبموضوعات 
أخرى لن تصرفنا عن موضوعنا الاساسي وسنستفيد منها فائدة 
بليغة إن شاء الله تعالى . 


روى البخغاري بإسناده إلى ان عباس قال  :‏ كنت 
أقرىء رجالاً من المباجرين منهم عبد ال رحمن بن عوف » قبينا أنا 
في منزله منى » وهو عند عمر بن الطاب فى آخر ححة حجبا إذ 
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رجع إلى عبد الرحمن فقال : لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين 
الموم فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول : او قد مات 
عمر لقد بابعت فلانا » فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلت ة 
فضت اتصو حرم قال إياإتناء اله لقائع المذيية بي 
الناس فمحذرهم هؤلاء الذين بريسدون أن يغصبوهم أمورهم / 
قال عبد ال رحمن : فقلت با أمير المؤمنين لا تفعل © فإن اموسم 
ممع رعاع الناس وغوغاءهم » فانهم هم الذين يغلبون على قريك 
حين تقوم في الناس » وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها 
عنك كل مطير » وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها » 
فأمبل حق تقدم المدينة فإنها دار المجرة والسنة 20007 
الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا » فيعي أهل هل العم 
مقالتك » ويضعوها على مواضعها فقال عمر : أما والله - إرك 
لق لو الك رن ار 


قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة . 
يا را رضت جين اه 
سعيد بن زيد بن عمرو بن ذفيل حااساً إلى ركن المثبر فحلست 
حوله ؛ قس ر كين ركيتيه » فم أنني أن شرج ران الاب 
فاما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل : : لبقولن 
العشية مقالة ل يقلها منذ استخلف ء فأنكر علي وقال : ماعسيت 
أن يقول مال بقل قبله ! فجلس حمر على انبر فلماسكت! ا ذنون 
قام فأثنى على الله:بما هو أهله ثم قال : 
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أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقوهاء لاأدري 
إعلها بين يدي أجلي » فمن عقلها ووعاها فليحدث .يسا حيث 
اقيك راسلته »ومن ختيتي أن لا ملقلا فلا أخل الأجت ار 
يكذب على : - ان الله بعث مدا صلى الله عليه وس بالحق » 
وأنزل علمه الكتاب فكان ما أنزل الله آية الرجم فقر أناها » 
وعقلثاها » ووعنتاها » رجم رسول الله صلى الله عليه وسل > 
ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أرن يقول قائل » 
والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزها 
الله » والرجم في كتاب الله حت على كل من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت الميئة أو كان الحبل أو الاعتراف . 


ثم انا كنا نقرأ فيا نقرأ من كتاب الله أن لا ترغيوا عن 
آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغيوا عن آبائكم - أو أن كفراً 
بكم أن ترغبوا عن ابتكم - الاثم ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : لا تطروني كنا أطري عيسى بن مريم » وقولوا 
عبد الله ووسوله » ثم انه بلغني ان قائلا منكم يقول : والله لو 
قد مات عمر بابعت فلاناً » فلا يفترن امردٌ ان يقول ا كانت 
ببعة أبي كر فلتة وتّت » ألا وانها قدكانت كذلك » ولكن 
وقى الله شرها » ولبس فم من تقطع الاعناق اليهمثل أب بكر» 
من بايع رجلا من غير مشورة من المسامين فلا ببايع هو ولا 
الذي بايعه تغرة أن يقتلا » وانه قد كان من خيرنا حين توفى الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار خالفونا » واجتمعواوخالف 
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عنا على والزبير » ومن معها » واجتمع المباجرون إلى أبيكر» 
فقلت لابي بكر أ أ بكر » اتطلق نا إلى اخواننا هؤلاء 
الانصار » فانطلقنا نريدهم بأسرهم في سقيفة بني ساعدة » فاما 
دنوة منهم لقينا متبع رجلان صالخا فذكرا ها مالا عليه التوم 
فقالا : أبن تريدون يا معشر المباجرين ؟ فقلنا : نريد إخواتا 
هؤلاء من الانصار » فقالا : لااعليكم ان لا تقربوهم »© اقضوا 
أمر كم . فقلت . والله لتأتينهم . فانطلقنا حتى أتينا في سقيفة 
بني ساعدة » فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم » فقات من هدا ؛ 
فقالوا : هذا سعد بن عمادة فقلت ماله ؟ قالوا بوعظ . فاماحلسنا 
قليلا تشبد خطيبهم فأثنى على الله بها هو أهله ثم قال : أمابعد 
فنحن أنصار الله و كتيبة الاسلام » وأنتم معشر المهاجربنرهط» 
وقد دفت دافة من قوم فإذا هم بريدون أن يختزلوا منأصلنا» 
وأن يحضنونا من الأمر فادا سككت أردت أن أتكلم - و كنت 
قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين بدي أبي بكر 
و كنت أداري منه بعض الحد » فلما أردت أن أتسكلم قال فر 
بكر : على رسلك . فككرهت أن أغضبه » فتكلم أبو بكر فكان 
هو أحلم مني وأوقر » والله ما ترك من كللة أعجبتني في تزوبري 
إلا قالهفي بديته مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال : ما 
ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل » ولن يعرف هذا الامر إلا 
لهذا المي من قريش » هم أوسط العرب نسبا وداراً » وقد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيها شكتم -- فأخذد 


كذ 


بدي ودد أب عسدة بن الجراح وهو جالس يننا - فم أكرونا 
قال غيرها » كان والله ان أقدم فتضرب عنقي “ لا يقربني ذلك 
من إثم أحب إلي من أن أتآمر على قوم فيهم أبو بكر » اللبم إلا 
أن تسول إلى نفسى عند اموت شيئأ لا أجده الآن » فقال قائل 
من الاتسار أ ليلا الحكك وعذيقها المرجب . منا أمير 
ومنتكم أمير با معشر المباجرين » فكثر اللفط »2 وارتفعت 
الاصوات حتى ذرقت من الاختلاف » فقلت اسط يدك يا أبا 
بكر » فيسط يده » فبايعته » وبايعهالمهاجر و نثم بايعته الانصار» 
ونزونا على سعد بن عمادة » فقال فائل منهم قتلتم سعد بن عمادة» 
فقلت : قتل الله سعد بن عبادة . 


قال عمر : وأا والله ما وجدنا فيا حضرنا أقوى من مبايعة 
أبي بككر » خشينا إن فارقنا القرم » ولم تكن ببعة أن سايعوا 
رجلا منهم بعدنا » فاما بإيمناهم على ما لا نرضى 2 وإما أرف 
تخالفيم فيكون فساداً » فمن بايع رجلا على غسير مشورة من 
المسامين فلا يباوع هو والذي بايعه تفرة أن يقتلا . 


وهذا الاثر المظم لعدر بن املاب رضي الله عنهوتلك 
الخطبة التارنخية فمها كثير من الفوائد والاصول لسنا بصدد 
التعرض لها الآن ولكننا سنناقش فقط مكان الشاهد من هذه 
الخطبة على ما نحن بصدده ألا وهو اختيار الحاكم فعمر يعلن في 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » وعلى منيره » ان اهن 
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ببعة الحاكم يحب أن تسسقها الشورى » واد من تعجل السعسسة 
شل الشورى فأنه لا يتابع في سعنه »6 لا الدي بايع » ولا من 
بوسم » ويقول هذا الكلام بالنص الصربح الواضح : 


ومن ابيع رجلاً عن غير مشورة من المسامين فلا يتابع هو 
الذي بايعه تغرة أن يقتلا » وقد كرر هذه المقالة في خطيته 
مرتين : مرة في بداية ذكره سألة السبعة ومرة في نهاية خطبته » 
وهذه الخطبة ليست خطبة مرتحلة بنت تفكير سريم » 
واستثارة » وانما هي ولمدة تفكير طويل > واعداد استمر أكثر 
من أسبوع » فقد عزم حمر على ببان أمر ببعة أبي بكر الصديق 
رضي الل عنه بموسم الحج وكانت آخر حجة له » ولكن عبد 
الرحمن بن عوف نصحه بالعدول عن هذا لأن الموسم يجمع غوغاء 
الناس الذين ستفهم قسم منهم هذه الخطبة على غير وجببا 
ويطيرها في كل مكان . ولذلك انتظر حت أتى المدينة ثم 
خطب بها . 


ثم يعلل عمر رضي الله عنه النبي عن متابعة البيعة من بايع 
اماما بغير مشورة بقوله ( تغرة أن يقئلا ) والمعنى ا قال أبن 
حتجر والقسطلاني ان من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحمه » 
وعرضها للقتل ٠.‏ وذلك لخالفة جماعة المسامين وجمبورهم » 
وانفرادهها واستعجالما بالأمر دون المشورة العامة في المسامين . 
ثم علل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقوع بيعة أبي بكر 


مامه 6 


الصديق على هذا الأمر الذي ينبي عنه بأن ظروف تلك الببعة 
كات ملجئة وقاهرة » فقد اجتمع الادصار لبايعة أمير منهم ولو 
تم ذلك ما كان لامباجرين أن مخالفوم والا حدث شر كبير » 
وما كانت لتحتّمع العرب بأسرها عل رحل فق أهل. المسيسيسة 
الدين كانت لهم ثارات وحروب قديمهة مع نعضهم البعض » 
هالاوسي لا برضى عن الحزرجي و كذلك الفكس فكيف بسائر 
العرب » وكانت لقريش منزلة خاصة عند سائر العر 

كانت تحترم وتقدم في الجاهلية وتقول العرب أهل بيت الله فلا 
ؤم ولا نتعرض لهم . ولذلك قال أبو بكر للانصار فيخطبة 
السقيفة : « ما ذكرتم من شير فأنتم له أهل » وان يعرف هذا 
الأمر إلا لهذا الحي من قريش » ويعني بالامر الذلافة . 


ولخشية عمر من مبايعة الانصار رجلا منهم تعجل أبي بكر 
و تكن عن مشورة كاملة » ثم أخبر بأن أا بكر ليس في 
المسامين مثله سابقة وعاماً ودراية بالسباسة والدين ولين جانب * 
وقوة في المق » ولذلك اجتمعث عليه القاوب سريعاً وم ينازعه 
في الأمر أحد إلاما كان من غضب سعد بن عبادة الخزرجي 
لنفسه > وتأخر بيعة على بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ثم 
لوقه المسامين في ذلك » واعلان هذا على اللا . 


ولذلك قال عمر : « انا والله ما وجدنا فها حضرنا أقرىمن 
مبايعة أبي بكر > خشينا ان فارقنا القوم » د تكن ببعة أن 
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سابعوا رحلا منهم بعدنا ) قاما بإيساهم على مالا ررغى ؛ وان 
إن خالفهم فسكون قفاداً ا 


وقال أيضأ في ثأن أبي بكر : « وليس فيكم من تقطضع 
الاعناق اليه مثل أبي بكر » ومعنى هذا انه بلغ في السبق 
والمنزلة حبث أن من أراد ان يلحقه تقطم عنقه من النظسسر 
والمسايعة ولا يستطسم ذلك , 


ومعنى هذا أن ببعة أبي بكر الصديق حالة فريدة تحفظ 
ولا يقاس عليها غيرها . 


وقد مبد تمر بن الحطاب رضي اله عنه لهذا الأصل الذي 
أعلته اهام جمبور الصحايسة » واعني أصل المشاورة لالختبار 
الحاكم بأن هناكمن القرآن ما هو منسوخ تلاوة لا حكما ودلل 
على ذلك بآية الرجم وآية النبي عن الانتساب الى غير الاباء التي 
يقول فيها الرسول مَلِنُمٍ « من انتسب الى غير أبيه - وهو 
بعلنه ‏ الا كفر » وكذلك هناك من السنة والقواعد الدينية ما 
قد لا نجد النص الصريح المفرد علبه وقد يتكون هذا الأمر من 
الظبورٌ والوضوح بحيث لا يحتاجالى نص فكون الامام في الاسلام 
يحب أت يكون عن شورى عامة هو من القواعد الجلمة الواضحة» 
والمسامات البد.ة التي لا تحتاج الى نصوص مفردة لاثباتها »“ولولا 
الخوف من أن يطول مقام الشرح لهذا الأمر لأوردت عشرات 
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من الآيات والأحاديث التي تدل على هذا با يفهم منبا وما 
ستنبط لا بالنص الظاهر » ولدلك واف الصحابة جميعهم حمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في قاله وم يعقرض عليه معترض واحد »> 
وهو الذي كان يسمح لامرأة بأن تعترض عليه ... أقول/م 
يعترض علسب+ه معترض واحد من الصحابة وفيهم الفرسان 
والشجعان وهو يككرر هذه العبارة مرتين : « من بايع رجاة 
عن غير مشورة من المامين هلا يتابع هو والذي بايعه تغرة 


م 
أن يقتلا ». 


وم يقل له أحد : ابت مام يئبت الشرع » وزدت في الدين 
ما ليس منه » وخالفت منة رسول الله » وتزيدت على القرآن 
بل جميعهم رضي الله عنهم أقروه فها قال » وفبموا عنه تعلمله 
لوقوع بمعة أي بكو الصديق على ما وقعت عليه . ولبس هناك 
اجماع أبلغ من هذا . 

رابع : توجيه النظام مالي 


النظام المالى في الحكم الإسلامي نظام محدد واضح من حيث 
مصادر الثروة العامة "و بيت المال و كذلك وجوه الصمرف » وفي 
كل نصوص واضحة جلنة في الكتاب. والسنة » ومع ذلك فبناك 
كثير من الفرعيات لا يمكن البت فيها برأي الفرد الحاكم ولا 
بد من الرجوع قيها إلى آراء أهل, الشورى وحكمبم التهائي > 
و كذلك هناك كثير من اللاب.'ت والحالات الخاصة الاستثنائية 


كت 


توجب ايقاف العمل ببعض الفرعيات » أو استحداث فرعنات 
أخرى » وعملية التشريع هذه بالايقاف أو الاحداث لا 06 
ولايحوز أن يكون الرجوع فيها كمصدر وحيد للتشريع إلى 
رأي الفرد الحاكم بل لا بد من الرحوع في ذلك إلى حكم 
الشورى . 

وهذا بيان للاحال السابق : 


مصادر الثروة ( ببت المال في النظام الاسلاهي ) 


أولاً : المصدر الأول من مصادر بيت المال هو الزكاة » 
والزكاة نظام محده في السنة من حيث الأموال التي تحب فيبا 
الزكاة » والمقادير التي ب ب اخراجها » ويكاد أن لا يكون لأهل 
الشورى نظر في هذا الأمر الا من حيث الاشراف والمراقسة 
وسبأتي للاشراف والمراقسة باب خاص من أبواب مجالات 
الشورى ان شاء الله تعالى . 


ثانيا : الوكاؤ : الركاز كلمة جاءت في الفقه تحمل معنى 
الثابت في الأآرض من المعادن التي ركزها الله فيها كالذهب 
والنحاس والبترول والفضة والملح ( وليس هذا معدناً. ولكتهم 
يدخلوثه في الركاز » وكذلك ما ركزه الناس من كنوز. كالآثار 
القديمة والأموال . والمعروف أن بت امال يدغله الخس من 
هذا الركاز وأما الاماس الأريعة الباقبة فبي لمن حصل باجتهاده 
وتاقبه على هذه الكنوز , 
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وقد تككون هذه القسمة غريبة في وقت ظبرت فيه الثروات 
وقد يقول قائل و كيف يلك هذا المال كله لفرد متقب أو أفراد 
مشت ركين , وهو حق يحب أن يكون للامة بكاملها . 


وهذا القول خطأ من قائله في التصور والفيم فالشركات 
المنقة عن البترول في بلاد العرب وأرض الاسلام والتى تحصل 
على نصب الآسد من هده الكنوز شركات أهلية أجنبية ولبست 
شركات حكومية » والعجب أن النسبة التى تدفعهاهذهالشركات 
لحكوماتها هي نسبة قريبة ما قرره الرسول صل الله عليه وسم 
منذ أربعة عشر قرنا وهي تصل أحبانا إلى ه؟/ اي الربع » 
والمال القومي في أمريكا مثلا ماده الاول هو هذه الضريبة على 
هذه الشركات التي تغزونا وتمتص خيرات بلادنا . 


ولو كان مبدأ الحرية الاقتصادية الذي نادى به الاسلام معمولاً 
به في أرض الاسلام لكانت ثرواتنا جميعها اليرم بأيدينا » 
وشركاتنا هي التي تستخرج بتدولنا من أرضنا بل وتبحث في 
أماكن اخرى عن مشاركة وإنتاج ولكننا وقعنا في خطا الغفلة 
اول فأعطينا ثروتنا بعقود جائرة باطلة تسمى عقود الامتياز 
لاعدائنا » ثم نطالب اليوم بتأميمها وهو خطأ جديد نصحح به 
خطأ قدي » ولست أعني بالتأمم استرداد السبطصرة على هذه 
الثروة بشركات اهلية إسلامية إذ ان سيادتنا على ثرواتنا هيجزء 


نب 


من مفهوم قوله تعالى « وادتم الاعلون إن كنت مؤمنين » »و لكني 
اعنى به سدطرة الدولة على كل سَيء وهذا أمرمرفوض في الاسلام 
لانه تككريس للككسل والتضخم الوظيفي و إتلاف لمال العام واما 
التأمم بعنى نقل السبطرة والإشراف على مصادر الدخسل من 
الابدي الاجنبية إلى ادي المسامين فبو امر واجب لازم . 


وخلاصة هذا الامر ان مدأ الركاز مقان معروف في الاسلام 
ولككن بالظروف الحادثة والمثا كل الجديدة يصبح نظر امل 
الشورى لازا لايحاد الصغة المناسة لتطبيق هذه الاحكام » 
ويستحيل عقلاً ان يكون لعقل واحد ورأي واحد النظر الاول 
والاخير في مثل هذه الامور الخطيرة . وخاصة ارى مثل هذه 
الامور قد تحناج إلى تشريع متدرج يناسب ظروف الانتقفال 
والينة الاقتصادية بنية معقدة جداً لس من البسير تبديلبا 
وتغميرها سريعاً ., وتقدير الظروف والمناسبات وإمكائة ' التغبير 
والتبديل لا بد وان يشترك فيه اهل الخبرة والرأي من المسامين 
وهذا هو مبدان الشورى وعملبها . 


ثالث : الفنائم : المصدر الثالث من مصادر الدخل في الاسلام 
هو الغناقم ولقد كانت اعظم مصدر من مصادر الدسخل يوم كان 
عل الجهاد في سبيل الله قائياً » والفتوح تتوالى إثر الفتوح» واليوم 
يفقد المسامون هذا المصدر يقعودهم عن الجباد في سبيل الله » بل 
يفقدون ما في ايدهم من ديار واموال . ومع ذل كيردد غوغاوٌتم 


فى 


بأن الجهاد فريضة يحب ان تلغى لبس فقط من واقع المسامين بل 
ايض فيه نصوص واضحة جلية » وقد اختلف المامون في عبد 
تمر أبن الخطاب على ارص العراق الزراعية هل تقسم للفاتحين من 
سنوية ويبقى فيؤها للسامين على مدار الزمن للانفاق في عدة 
الحرب وتحبيز الجبوش . واستطاع عمر رضي لله عله سصره 
الثاقب > واجتباده الموفق إقناع المسامين بإبقائها دون قسسة 
وفرض ضريبة سنوية عليها وهذا ما عرف بعد باسم الخراج . 


ولااشك انه ستوجد مثل هذه الغنائم في حالة محاولة المسامين 
استرداد ارضهم واموالهم وشرقهم ف فلسطين > ولا ت اركف 
ينشأ لذلك اجتهاد لوضع هذه الاموال مواضعها 4 وتصريفبمبا 
حسب مصارقها الشرعية » وهذا كائن لا محالة بإذن الله لانه 
مقتضى وعد الرسول صل الله عليه وسم الذي يخبر به عن الله 
تبارك وتعالى » ( والله لا يخلف الميعاد ) ولا يكن ,الطبع الفصل 
في كل هذه القضايا برأي الحاكم الفرد بل هذا الامر متروك لاهل 
الشورى من المسامين . 


وابعاً : الصدقات .. 


الزكاة فريضة إجسارية تخرج على كل حال واما الصدقات 
فنعني بها هنا التطوع الاختياري ببذل المال في سبيل الله وهذا 


يف 


متروك لتقوى المسامين واختيارهوني الاحواالعادية » فالاوقاف» 
والصدقات الجارية » وجعل حصة معلومة من المال بعد اموت إلى 
بست مال المسامين كل ذلك ساعد قدياً في نشر العلم ؛ ورفع عم 
الجباد في سبيل الله وبالتالي في نهضة المسامين وتقدمهم » ولكن 
هذه الصدقة تصمح إجبارية إلزامية في احوالالازماتوالخروب» 
فللدولة قي الاسلام ان تفرض فريضة إجبارية إلزامية في اموال 
المسلمين وذلك في اوقات اللجاعات والحروب » وهذه الفريضة 
بالطبع لا تخضع لاجتباد الحا كم وحده > بل لا بد وان يشارك 
في تقديرها علماء الامة واهل الرأي فيها » ومن المفروغ منه انه 
لايحوز فرض مثل ذلك إلا في حالة عدم وفاء المصادر السابقة 
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
بطيب نفس منه » , 


خامساً : الفعرائب : 


الإسلام هو الضرائب » والمعروف المشبور أن الضرائب أو ما 
تسمى في الفقه باملكوس محرمة شرعا لأنها أخذ للمال بغير رضى 
وطواعية . 

ولككن بعض عاماء السنة كان له نظر في ذلك يحسب المصالح 
فلم بر هذا الفريتق من العاماء بأساً أن يفرض الحاكم ضريبة ما 
لسد ثغرة من الثغور في قيام الامة ونبوضه ا كالحرب والتعلم 


يرف 


والطرى . وفسر المكوس المنبي عنها شيرعاً بالمككوس التي تؤخذ 
من الناس على وجه الظم ولا يعود على دافعها من نفع منهاء أما ما 
يأخذه الحاكم المسلم وينفقه في مثل الوجوه السابقة من ميزائية 
الحرب والتعلم والصحة وغير ذلك فإنه يعود بالاففع في النباية على 
جموع الذين دفعوا هذه الضرائب والمكوس . 


والفرق بين الضرائب والصدقات المفرومة أن الضرائب 
تفرض في الحالات العادية » وأما الصدقات المفروضة فإنها تفرض 
5 حالات الاستثتاء فقط - 


ولا شك أن تقدير هذه الضرائب يعودإلى رأي أه ل الشورى 


المصادر السابقة للدخل بعضبا قد حدد له سلف الوجوه الى 
شق قيها وذ لك يخصوض شرغة واقكة :قال ا قد حددت 
مصارفها من قبل الله تبارك وتعالى » و كذلك الغفائم. فصلت 
قسمتها » وهناك مصادر أخرىيحددمصارفها الضرورةوالحاجة. 
فالصدقات في الضرورات كالأزمات والحروب والضرائب في 
حاجات الأمة الختلفة . وإذا كان هذان المصدران محتاجين إلى 
موافقة الآمة المتمثلة في أهل الشورى لاقرارهما . فإن الصرف 
أيضا يحتاج إلى تقدير الأمة وإشرافها . 


"7>: 


والمصارف الابقة الحددة بنصوص قابلتهي الاخرى للاحتباد 
والرأي من وجبين : 
فمبا الزكاة وإعطاؤه لحسيا الدخل الحاصل 3 هذه الفريضة 85 
فالفقراء والمساكين والعاملون عليها » والمؤلفة قلوبهم » والرقاب 
والغارمون » وأبثاء السبيل والانفاق في سبيل الله العام . كل 
منظمة وتقدير صحبح . 


واما الوحه الثاني : فبو أن بعض هذه الاقسام الخصسوص 
علمه شرعاً قد نضطر إلى الاستغناء عنه فترة ما لانه لا بوجد 
مثلا » أو لا فائدة في وقت ما من القسم له . ولذلك منع عمر بن 
الخطاب رضي اللهعنه العطاء من أعظاهم الرسول تأليف] لقاوبهم 
كالاقر بن حابس وعبينة بن حصن الفزاري محتجا أن ذلك وقد 
كان في المسامين ضعف » وأما الآن فقد أغنى الله المسامين عنهم . 
وأعز الاسلام . فإما ثيتوا على الاسلام » وإلا فالسيف حم . 

والعجبب أن الامام أيا حنيفة افتى بأن سبم المؤلفة قلوهمقد 
انقطم'بإعزاز الله للاسلام » واستدل بفعل عمر هذا » ول يجمل 
هذه المسألة من مسائل الوقت والظرف » وفي هذا نسخ لآية هن 
القرآن باجتباد صحابي > وهو امر مرفوض »> والحق الذي لا 
مراء فمه إن سّاء الله وهو ما قرره الامام الشوكاني وغيره حمسث 
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قال : « والظاهر جواز التألنف عند الحاجة اله » فإن كان في 
زمن الامام قوم لا يطبعونه إلا للدنيا » ولا يقدر على إدخاهم 
تحت الطاعة إلا بالقسر والغلب وله ان يتألفهم ولا يكون لفشو 
الاسلام تأثير لانه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة » . 

وهذا ما ارتضاه ايضاً الشبخ رشد رضا رمه الله حيث 
اورد القول السابق وعقب عليه بقوله : « وهمذا هو الحق في 
جملته » وإنما حيء الاجتباد في تفصباء من حمث الاستحقاق » 
ومقدار الذي يعطى من الصدقات » ومن الغنائم إن وجدت ©» 
وغيرها من اموال المصالح والواجب فيه الاخذ برأي اه لالشوورى 
كاكان يفعل الخلفاء في الامور الاحتهادية » وني اشتراط العجز 
عن إدخال الامام إياهم تحت طاعته بالغلب نظر فإن هذا 
لايطره يل الاصل فيه ترجيح اخف الضررين » وخير 
المصلحتين ». 8 

وخلاصة الامر ان النظام المالي في الاملام خاضع كلية 
للشورى في الاسلام : اما من حيث الاشراف والمراقة أو من 
حمث تقدير الضرورة والحاجة والمصطلحة في تشريع مصادر 
إضافية مع المال كالصدقات والضرائب او من حبث تقدير 
حاجة كل قسم وهذا ميدان: عظم من ميادين الشورى في 
الاسلام ٠.‏ 

بقي ان اسجل في نباية هذا الفصل ان امم الغرب - وهسذا 
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من اسباب رقبها الدنيوي وتغلبها علينا - وقد طبقت جوانب 
هامة من هذا النظام من حيث الاخذ يمك الاسلام في الركاز 
وشمل ها سدانا السل ان والشركات الأملنة الينق تقرض 
الدولة عليها ضريبة للدخل تقارب كيا قلت ما نص عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وبذلك استطاعت هذه الشركات الاهلسة 
إن تنمى مصادر دخلبا » وان تعزز ميزانشة دوا » والاستععار 
الاقتصادئي الذي نماني منه الآن إنما هو استعيار لشركات اهلية 
اجنسية ولمس لحكومات اجنببة . ولذلك فاني اوصي في هذا 
المقام ان ترفع الدول الاسلاممة يدها عن كل افواع الركاز »وتطوح 
هذا للشركات الاهلية الاسلامبة وستستطيع اي شمركة ناجحسة 
ان تقوم مقام الشركات الاجنسية فالخبرة البشرية تشترىو كذالك 
الممدات والآلات » والمال نملكه والمد لل » وستستطيع هذه 
الشركات الاهلية الاسلامية ‏ إن وجدت - ان تستخرج اعظم 
ثروة وهي البقرول من ارضنا » بل وستجد لها مالآ في بلاد 
اخرى للتنقب عن البترول والمعادن . 


خامساً : رقابة السام وتسديده 


المدان الخامس لعمل اهل الشورى هو رقابة الحم وتسديد 
الحاكم فالحاكم في الاسلام لبس حاكما مطلقا ولككنه حاكم 
مقمد بدستور الشرع ونصوص الكتاب والسنة » وقد اعطى الله 
سبحانه وتعالى لكل مسلم.حق الاثكار للمنكر سواء صدر هذا 


يفا 


النقد والانكار علمه مق خالف نص من كتاب الله اوسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . 


وإذا كانت الدساتير في عبود الظل والجاهلية قد جعلت ذات 
الحاكم فوق النقد » وجعلت من تعرض لنقده كأنما تعرض لنقد 
الدولة وقدسية النظام » ويهذا جعل الامراء والجكام والملوك 
آلمة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى » فالذي يحم ولا معقب 
لحكه هو الله والذي لا يسأل عما يفعل هو الله سبحانه وتعالى 
وذلك انه الملم يكل شيء وأما غيره فمعرض للخطأ والزلسل 
والغفلة بل وللبوى والميل مع المصاحة » وقد عحبت أشد العحب 
عندما ناقشت بعض المتحمسان للاسلام والدين يؤلفون جماعات 
للدعوة إد وحدت آرابهم ومعتقداتهم ف أنفسهم أنهم فوق النقد» 
وأن نقدهم إنا هو تقد للنظام ذاته أي للاسلام نفسه .. انف 
فبمم هذا لا يختلف عن فبم سدنة الحم الجاهل في أشد عبود 
الطغيان تسلط وقبراً . فاذا كان ذواتكم هي ذوات النظضام 
والنظام عند كم هو الاسلام نفسه لانكم تدعون السير على هداه 
إذت أصبح النقد لي كفراً بالله تعالى لانه اعتراض علىتشريعه.. 
وماذا تعترفون أنتم بهذا الفيم عن حك طفياني أن يقول للناس 
كما قال فرعون « ما أريكم إلا ما أرى وما أهديم إلا سبيل 
الرشاد .. » لقد امتاز الاسلام عن جميع مذاهب الارض أنه 
جعل كلمة الحمق والصدع بها حقآ لكل مسلم بل.واجبا على كل 
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مل بل كات مما أذ رسول الله صلى الله عليه وسل به الععيد على 
بعض أصحابه « أن يقولوا الحق لا مخافون في اله لومة لاثم » 
قالراة اللق لناب أويتالسيرا خرف الفيكة و ولف نالا 
بأس أن يقال جبراً . قلنا كلامم هذا هو الفتنة . . لقد دعا عمر 
الناس إلى قول الحق له وذلك عندما قمل له : اتى الله .. قال : 
بكر في خطبة العرش « أطيعوني ما أطعت الله فنكم فان 
عصيته فلا طاعة لي عليكم » فنبذ الطاعة حال معصية الامام 
حق للامة . وقال عمر « إن أحسنت فأعنوني > وإن أسأت 
كان الخير في الامة عندما كانت التصبحة جبراً » فاما1ات إلى 
السرية والاستخفاء » فسد الناس امراء وعامة ولس هذا بال 
تفصمل هذا الامر . والمهم هو أن نعم أن دق الانكار على الحا كم 
حتى لكل مسلم بل هو واجب على كل مسلم يعلم ان ثممتكراً 
اظبره اميره فعليه بيانه » وبذلك تستقم امور الرعبة ويستقم 
الحاكم لائه سيخاف الفضيحة والنقد واما إذا آلت الامور إلى 
ووه الا شاك 


وإذا كان التقوْي. والتسديد للجا كم حقا بل واجباً على كل 
مسلم كان وجوبه على أهل الشورى ألزم وأحرى قبم المفوضون 


ىو 


من الأمة المؤشوى من الماكم » ولذلك فان حت التسديدوالتقوم 
واجب يفرضه الالتزام بالدين ويفرضه أيضا التفويض من الآمة » 
والاستئمان من الحاكم فبو واجب مثلث أو قبل هو م 
ثلاث جبات من الله الذي أخذ العبد على أهل العلم بالسسان وعدم 
الكمان ومن الأمير الذي ائتمن أهل الشورى علىتقوعهوتسديده» 
ومن حموم الناس الذين فوضوا في شؤونهم أهل الشورى . 


وإذا كانت الدول التي تدعي الديقراطية قد أعطت النائب 
في البرلان أو مجالس الآمة حقا خاصاً سمي بالحصانة أي براءة 
الذمة والجاية لقول كامة الحق . فإن الاسلام قد أعطاها لكل 
مسلم » فكل مسلم في ظل نظام إسلامي صحبحيحمل هذ هالحصانة 
وهي براءة ذمته من الدخيلة والتبمة حتى يثبت عكس ذلك » 
وحمايته ليقول كامة الحق . فكلمة الحتى فرض على كل مسل » 
ولاتتم هذه الكلمة إلا يحاية وأمانة وأمن » وقد تقرر فيأصول 
الفقه إن ما لا يتم الواجب إلا به فيو واجب » إذأ يجب على 
الحاكم المسلم أن يؤمن الحصانة والحاية وبراءة الذمة لكل مس 
ليقول كلمة الحق وذلك ان قول كلمة الحق واجب أوجبمه الله 
علبه ولا يتم هذا الواجب إلا .هذه الماية فيجب أن توجد الجاية 
والحصانة . 


وإذا كانت هذه النعمة قد سليها المسلمون مثا سلبوا كثيراً 
من النعم بتهاونهم وتفريطهم فاتها قد أسبمت إسهاما كبيراً في 
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إطالة ليليم وإبعاد دبارهم . فمن تشرق عليهيم سس الحسرية ؟ 
سقول احدهم كلية الحق ذلا الصغير الكبسير « والمحكوم 
احاكم .. ؟ وما ارى هذا الليل زائلا سريعا وذلك ان كثيراً 
من المقلدين الجامدين قد زيفوا مفبوم الطاعة في الاسلام فجعلوها 
طاعة حمء حرساء فققد رددوا « اسمعوا واطيعوا وان تأمر 
علنكم عند » دون فهم ودون وعي > وححبوا نصوص الطاعة 
عن نصوص التقويم والتسديد والنصحفخلقوا الاستبدادوالطفيان 
بل ان كثيراً من المتحمسين للاسلام الذين زعموا الدعوة إلى الله 
وكونوا الخلايا والتنظوات امروا الاتباع بالسمع والطاعة » بلا 
مناقشة وفهم وأساطوا عليهم سيفا اسموه مصاحة الدعوة وسرية 
الحركة » وقادوهم في هذه العراية الى التبور تارة والانمحار تارات 
ثم إلى التمزق والفساع » ولو كانت هناك اعمال تحت الشس وفي 
وضح النبار اقول لو كان هناك نصح وتناصح وتربية على الصدع 
بكلمة الحق على النقد البناء لجنبوا الدعوة المزالق والتسدد 
والضباع . ولذلك فان الليل لسل المسلمين سيطول حتى تنشأ 
اجبال تتعلم الصراحة والوضوح و كلمة الحق لا تخاف في الله لومة 
لاثم . وم ار في حماتي كلمة حتى واحدة عللية اعقبت فتنة او 
عطلت مصلحة ؟ ولكنني وجدت ان إخفاء النصصحة والضيق 
بها يولد قالة السوء في السر ثم يولد الجيوب التي تعمل في الخفاء ثم 
يدتج الضماعوالتمزق, فم يقدرمن قادةالمسلمين قممة الكلمةالطسية 
والنصبحة الخالصة العلنية فنقبلوها من قائلبا لا يابون ولا 
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وإذا كان الإسلام قد اعطى كل فرد فى الجاعة الاسلاميةحق 
النصح والتقويم والتسديد لقائده واميره » فان هذا الاق بل 
الواجب في ذمة اهل الشورى وه اهل الل والعقد اشد وجوباً 
وازوما لأن هذا جزء من مبعتبم الأساسبة التي رشحوا من 


احلبا . 


وغير خاف ان اعطاء الحصانة للنائب عن الامسة في النظام 
الديعقراطي مفخرة لهذا النظام يحب ان نعترف بها » ويحب ايضاً 
ان دعترف ان التطبيقات السيئة لنفام الاسلام في الحم قد 
ححبت طويلا كامة الحق عن الظبور وهذه التطسيقات السيئة 
لدست حدثا شاذاللاسف وائما مرت عبر عصور طويلة ومازالت 
إلى يومنا هذا حتى ان كثيرا من المنتسبين للاسلام لا يفهم منقيام 
دولة للاسلام إلا التقل والصلب ومنع الرأي احالف . وهذا 
خطأ في الفهم . 

ونحن اذ نعترف بأن الاسلام قد اعطى الماية والحصانة لكل 
فرد في الامة ان يقول كلمة الحق التي براها ويظنها حقا » فانما 
نعترف بشيء واقع في الاسلام قدمنا عليه الادلة والبراهين ولا 
بوهن هذا المق سوء التطسيق في عصور التسلط والقبر . 

وعلى هذا فاي مجلس شورى في ظل نظام اسلامي صحيح 
ستكون احدى مهامه الرئدسية تقوم الحاكم ونصحه وارشاده » 
كا كان لها من قبل توليته وعزله والغاؤه . ولذلك فالحام نائب 
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عن الأمة في تنفيذ حك الله سبحانه وتعالى التي اختارته وهي 
البي تملك عزله . وهي التي و كل إلبها تقوبمه إذا حاد » وتسديده 
ذا قط ١‏ 

وليس الاك في الاسلام نايا عن الله - حاشا وكلا - ولو 
كان ذلك صحبحا لكان منصوص] عليه من الله بان فلان قد 
اخترتهلك فاسمعوا واطيعوا وذلك كا تقول الشبعة بأن الإمام 
لا بد وأن ينكون منصوصا عله من الله » ولدلكاعتقدوافي الائمة 
النضيحة وام لاايقولون خط أبدا © وأمًا عند أهل السنة فاظنة 
فالإمام نائب الآمة وهو يصيب ويخطىء . الأمة هي التي قلك 
توليته وهي لك عزله » ويحب علبها وجوباً شرعيب] نصحه 
وتسديدموتقويه.وني هذا الإطار عليهم له حتى الطاعة ما دام / 
يأمر بمعصية ول ينه عن طاعة . 


ويهذا نعلم أن من الواجبات الأساسية مجلس شورى في ظل 
نظام إسلامي نصح الحاكم ونسددداه وهو واجحب القيام بالامر 

سادساً : بحث أحكامالمعاملات الحادثة 

في كل يوم تستجد للناس معاملات وأقضيات م تكن في 
أسلافبم » وقد أتم الله سبحانه وتعالى دينه في حماة رسوله صلى 
الله عليه وس » فلا شرع إلا ما شرع » وبعض هذه المماملات 
الحديثة قد يشتبه بما حرم الله أمثاله » فبخاف المسم الوقوع في 


م 


الحرام » ولذلك شرع لنا الاجتباد لإلحاق كل معاملة بأصوها من 
الحل والحرمة . فالأطعمة والأشربة التي تتصف مما حلل الله من 
الطبيات تلح بالحلال والأطعمة والأشربة التي يتصف بالوصف 
التي جعله الله علة في التحري كالحبث والإسكار فائهاتلدق بأصولها 
من الحرام . والمعاملات التي غلب عليها التراضي والعدل ألحقت 
بالحلال » والمعاملات التي غلب عليها الغش والحيلة والحظوالغرر 
ألحقت بأصو لها من التحريم . وهكذا وهناك مءاملات تنشأ 
يشتيه الحرام فيها والحلال فيغلب بعض الناس فيها الحلال لأ فيها 
من الحل والخير ويغلب بعض الناس الحرام لما فيبب! من الخرام 
والشر وهتك ذا والوصول إلى الحككم الصحيح وخاصة في 
معاملات سيينى عليها قضايا وحقوقاً واجب في ظسل حكم 
إسلامي والحكم في الإسلام أصلا هو حك الله ولذلك كان المجتهد 
يحتبد إلى ما يظن أنه حكم الله وقد مضى هذا مشروحا في أول 
بيحث الشورى . 


ول يعرف تاريخ الإسلام ولايحوز أن يعرف الوصول إلى 
الحكم الشرعي بطريق التصويت لأنه حكم الله سبحانه وتعالى 
لا يعرف بالكثرة أو القلةوإما يعرف بالنصفان م يكنفبالاجتباد 
كا مضى » وليست الأصوات والكثرة دليلا على الحق في ذاته » 
ولذلك فلا يجوز قطعاً في التعرف على حكم شرعي أن نراعيفيه 
كثرة القأئلين أو قلتبم » وإنما الإجماع فقط جعل حجة شرعية 
لأن الآأمة كلها يستحمل أن تجمع على الباطل فإن الله قد عصمها 
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من ذلك ولولا هذه العصمة لما كان هذا محللا ولكن الله لم بعصم 
الكثرة من الوقوع فيه » بل قد يككون الباطل مم الكثرةوالمق 
مع القلة ولهذا أمثلة كثيرة . 


والحا كم المسلم سيحتاج في الوصول إلى أحكام شرعبة في 
معاملات كثيرة كش فمها الرأي والخحلاف . والطريقةلعرفة الحق 
والصواب في هذا الأمر إنما هو الاجتباد ولا بد أن يكو نمجتهداً 
لأن الاجتهاد شرط من شروط صحة الإمامة العامة » فالامام 
العام لا يتكون مقاداً قط اللهم في حالات الضرورة والقبر» ذلك 
يكون كلميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله يؤكل ذلك 
كله اضطراراً . وكذلك يذعن لحكم المقلد اضطراراً لا اختياراً 
وقد أخطأ خطأ فاحشاً من قاس حالات الفرورة على حالات 
الاختمار والشورى والمهم ان الحساكم المسم بصدد الوصول إلى 
شرعي لحادثة أو معاملة جديدة سحتبد » ومن أركان 
هذا الاجتهاد أن يسأل أهل العلم » وأهل الشورى هم أهل 
العم أو أهل العم يحب أن يكونوا أهل شورى ©» و كذلك كان 
القراء وهم الحْفّاظ الفقباء هم أصحاب الشورى في عبد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . ويسؤال أهل العم يصل الحاكم أو 
الأمير إلى ما بظن أنه حكم الله في هذه الحادثة أو الممساملة 
الجديدة . 


وهكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا نزل به 
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الأمرلا يعرف حكه بالنص من الككتاب والسنة جمع له المباجرون 
فسألهم شم الأنصار فسأهم فيا كان عدد أحدم من نص حكوبه» 
فان اجتمعوا على شيء قضى به . فان اختلفوا اجتبد رأيه رضي 
اللهعنه . وه ذا هو المسلك الصحيح في الوصول إلى الحكم 
الشرعي . الحكم بالنص فان ل يككن فالحكم باجماع أهل الفضل 
والعم في الأمة فان لم يحصل اجتبد الامام رأيه ونسب القول اليه 
فيقال حكم عمر في هذه المسألة بككذا وقضى فيبا بكذا . 
وذلك حتى يكون من بعده الاختيار في نقض هذا الحكم إذا 
خالف الحق أو حدثت مئه مفسدة أو وجد الخبر يخلافه. 
وسبأتي تفصيل طريق الوصول إلى الحكم الأخير في الشورى في 
الفصل الخاص بذلك إن شاء الله تعالى والمهم هنا أن نعم أن من 
مهات الشورى , إبداء الرأي فيا يحد من معاملات وأقضسات 
وححوادث لاستئارة الامام وتوجمبهه إلى الرشد . 

خلاصة ؛ 

مر بك الآن ستة ميادين يممل فببا رجال الشورى هي 
باختصار تولية الامام الكفء وعزله بشروط في ذلك موضحمة 
في كتب السياسات ونصح الاهام وتسديده وتقديمه عند المسل 
والانحراف . وكذلك تنظم نظام المال ووضع كل شيء منه في 
نصابه حق أن راتب الامام لا يعينه إلا أهل الشورى » فل بعين 
راتب أبي بككر وحمر إلا أهل الشورى من المبامين فانظر كيف 


كم 


يستبد الملوك والرؤساء والأمراء اليوم بالمال العام ويفرضون 
لاسي وذوهم فيسةه ما يشاءون ونحرهمون يه م شاءوا وكل 
ذلك بإسم الاسلام وتحت ظله . 


و كذلك فمن مبمة رجال الشورى يحث الأوليات في تطبدق 
حكم الاسلام وذلك للظروف الطارئة على بلاد المسامين وتغيير 
أنظمتهم بأنظمة كافرة بل وجميع أوضاعبم الاجتّاعية والتعلممية 


والخلقية ولا بد به الشورى لبحث أهم الأعمال والقراراتالبدء 
في التنفيذ . 


و كذلك فأهل الشورى هم مخططوا سياسة الأمة حالة سامها 
وحر.ها فتنظم السياسة الخارجية للأمة من مهات الشورى . 

وأخيراً فالامام يسترشد بأهل الشورى آرائهم في الوصول 
إلى الحكم الشرعي لامعاملات الحادثة والقضايا الجديدة وقد مر 
بك ذلك واخمد لله مفصلا . 


الم 
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اهل الشورى وطرق معر فتهم ‏ 


من التعرف على بحالات الشورى في الصفحات السابقة نحكم 
بأن الذذن يتولون مثل هذه الأمور التي يتوقف عليب ا مصاحة 
الأمة في دينها ودنياها لا بد وأن يكونوا على مستوى هذه 
المسمؤولية لقول الله تبارك وتعالى ( ان الله يأمر كم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها ) والشورى أمانة عظيمة فيجب أن تسند إلى 
أهلها الذين يقومون بها على وجه حسن ونعل أيضا أنه لا بد وأن 
يكونوا حائزين على ثقة الناس وحببم واحترامهم حق تكون 
آراؤهم وقراراتهم مقبولة عند الناس , ومعنى هذا أنه لا بد من 
توفر شرطين فيمن يجحعلون أهسل الشورى » وهو العم والقبول 


وإذا تتبعنا وقائع الشورى في التمع المسم الأول فى عبد 
الرسول صل الله علمه وسل والخلافة الراشدة » وجدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسم يشاور في الأمور العامة التي تخص الناس 
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جمبعأيشاور الناسجميعاً كافعل في بدر شاو رالناس كلهم وشاصةالأنمار 
الذي ن أخذ عليهم العبد في العقبة على النصرةعوذلك لبتأ كدلديه ان 
كانو| سيتصرونه مخارج المدينة أم لا. ولذلك تككلم عنهم -عد بن 
معاد وكان سند الأوس رضي الله تعالى عنه فقال خطبته 


المشبورة . 


وكذلك في أحد استشار الناس جميعا في الخروج أو البقاء 
لأن الأمر يبمهم جميعاً وأشار عليه البعض بالخروج والبعضباليقاء 
وكان عامة الرأي على الخروج فخرج وإن كان ذلك مخالفا لرأيه 
صلوات الله وملامة عليه . 


واستشار السعدين فقط في مصالحة غطفان على ثلث مار 
المدينة ليرجعا بقوميها وذلك في غزوةالأحزاب»وسراختصاصه 
السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بذلك ان الأمر يخص 
الأنضار لأنبم أصهاب الثار في المديئة » والسعدان هما رؤساء 
الاوس والخزرج فبم النواب عن قومهم . ورفضا رضي الله عنها 
الصلح ومزقا كتابه فأقرهما الرسول صلى الله عليه وسلم» رجع 
عن رابه . 

(امتقان الثائن جين و شام سار ازوسفة عائقة رفن 
الله عنها وكان ذلك في المسجد وقال : من رجل يعزرني منرجل 
قد بلغني أذاه في أهلى . واستشار علا وأسامة بن زيد فقط في 
سن فراق عائشة بعد أن قال أهل الافسك فها ما قالوا وذلك 
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انهم الصق الناس ببيته واعل يمن يخرج ويدخل . واما حوادث 
ابيثازة الخلقاديسده العزرونة مشبورة كلقا كدلك عل و 
هديه صلوات الله وسلامه عليه . فابو بككر الصديق رضي الله 
تعالى عنه استشار الناس في حرب فارس والروم وكذلك فعل 
عمر بن الخطاب واستشاروا أيضا) في اختار الامراء وقسمة 
الأرض بوتولنة الخلافة » واستشار عبد الر حمن بن عوف الناس 
جسعاً حتى النساء والعامة في ايوم يختارون الخلافة عنان بن 
عفان أم علي بن أبي طالب وحوادث الشورى في عبدم كثيرة 
مشبورة . ومن هذه الحوادث يتحلى لنا الحقائق التاأبة : 


١‏ - ان اهل الشورى ثم عموم الناس إذا كان الأمر سيتعلق 
بعمومهم كاختيار الحليفة والحاكم واعلان الحرب فبذه 
الأمور العامة لا بد فها من رأي عام وموافقة عامة لآن 
الاختبار هنا هو لعموم الئاس فالحاكم نائب عن الناس 
في تولي أمورهم وتسبير قضاياهم » ولذلك لا نولي إلا من 
يحوز ثقة عامتهم ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه للانصار لما رأوا انهم أولى الناس بالخلافة لأن 
المدينة عاصة الخلافة هي دارهم قال هم ؛ « أن الناس 
لا تذعن إلا لهذا الحي من قريش » أي ان عموم الناس 
لا يرضون أميراً إلا إذا كان قريشيا لانهم اشرف العرب 
نسب واوسطوم دارأ » وليس هم عند أحد من العرب 
تارات قدية واما الانصار فلم يككونوا كذلك بل أن 
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الأنصار لا برضى بعضهم امامة بعض فالاوسي لا يرضى 
بامامة الخزرجي لما كان ينهم ه ن تارات قدعة ٠.‏ ودعي 
هذا ان الامام العام لا بد وان يستشار فيه عموم الناس 
ولا بد أت يرضى عنه جمبورهم واغلبيتهم . 


٠‏ واما الأمور الخاصة فيستشار فبها أهل هذه الخصوصية 
وأهل العم والدراية بها . ففي تنفيذ الأعمال العسكرية 
يستشار أهل الرأي في ذلك وفي الأعمال الصناعية أهل 
الخيرة فمها ومكذا . 
مل وف ساسة الامة وادارة شئونها بوجه عام فمجلس 
شورى يختار من أهل العلم والرأي من المسامين بشروطه 
السابقة بعلم ورضى الناس عنهم 0 
أصحاب مشورة حمر رضي الله عنه كبولا كانوا أو 
شانا ( المخاري ) وكان أهل بدر لانهم السابقون إلى 
لوه الاسلام» هم أهل الحل والعقد وأهل الشورى كا 
نص على بن الي طالب عندما جاءه من يبايعه بعد مقتل 
عثان رضي الله تعالى عنه قال : وأيسهذا لم اننا هو 
لاهل بدر وأهل الشورى فمن رضي به أهل الشورى 
وأهل بدر فبو الخليفة فتجتمغ م وتنظر في هذا الأمر» . 


هل يشوع الانتخاب لمعرفة أهل الشورى : 
بعض الناس الذين لم يستطيعوا التفريق بين الآمور التعبدية 


والقرب العبادية كالصلاة والصيام والحج يظن ان الأمر ثي 
الساسات الشرعية وانظمة الك وشئون المعاملات الحتلفة لا 
بد وان يكون فيه نص شرعي أو سابقة في عبد الخلفاء ليصبح 
مشروعاً ويستدل في مثل هذه الامور خطأ بقول الرسول 
صلى الله عليه وسم « من تمل عملا ليس عليه امرنا قبورد » 
فبحعل حم العبادات والقرب هو حك المعاملات . وهذا خط 
قد بيناه في صدر هذا البحث وقد قلنا1 نفا ان أوامر الشورى 
في الاسلام قد جاءت عامة مرنة لم تلزم المسلمين بعدد معين 
لرجال الشورى » ولا بطريقة بعينها لكيفية اختيارهم » ولا 
بنظام خاص للاقتراع بينهم » بل أمرت هذه النصوص الحا كم 
بالشورى » والزمت المسامين ان لا يصدروا في جميع أمورهم 
إلاعن شورى كما قال تعالى : ( وامرهم شورى ببنهم ) أما 
كمفيتها وتنظيمها فقد وكل هذا إلى عرف الماعة ومستواما » 
وظروفها في العصور المتعاقبة . 

ولذلك فان من قال ان الانتخاب لبس نظاماً اسلاساً لأنه 
م يأت به دليل شرعي فهو جامل بالفروق بين المعاملات 
والسادات . 

وإذا نظرنا إلى فعل الرسول مَلِن وجدناه انه يستشير 
الشيخين ابي بكر وعمر كثيراً بل ويقول لما : « لو اجتمعتما 5 
رأي ما خالفتكي » ويستشير السعدين أحيانا ئما في فمل في 
غزوة الاحزاب ومصالحة غطفان > ويستشير الانصار في بدر . 
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ويستشير الناس عامة في أحد » ويستشير عليا واسامة في فراق 
عائشة في حادثة الافك وهكذا . 

ولقد اعتبر أهل بدر بعد ذلك رجالاً الحل والعقد ول سطع 
أمر في زمن الخلفاء إلا بمشورتهم وكان هذا اتتخاباً طبيعيا لهم » 
فالرجال الذين / يحسنوا في لقاء كبدر لابد وانه يكونوا أهل ثقة 
الملمين جميعاً وحل احترامهم وتقديرهم بعد أن كانوا مجلا 
لرضى الله حيث قال يلتم لعمر : « وما يدر بك ان الله اطع 
على أهل بدر فقال اعلوا ما سْتتم فقد غفرت لكم » . 

ثم كان قرتاء القرآن وحفّاظه والعالمون به بعد ذلك هم 
أهل الشورى » فالبخاري يقول في صحبحه : « وكان القراء 
أهل هشورة عر كبولاً كاثو أو شبايا »> وذلك :ان رسول الل 
عكر قال : « ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين » 
فبؤلاء العاماء يكتاب الله رفعيم إلى منزلة الشورى عامهم 
وسدقوم . 

وحقيقة انه م يحصل في العصور المتتالية للاسلام انتخاب 
مجلس شورى »2 وذلك ان المستشارين بالفعل لو كان انتشخاب ما 
نجح غيرهم فعامهم وسابقتيم في الاسلام » وجبادهم في سبيله 
أهلكبم بطسعة الأمور لتلك المنزلة وهذه المكانة . 

ولا يناني هذا اشراك الأمة في اختبارهم فالحاكم الآن لا 
يستطيع بشرده الوصول إلى خيار الناس وفضلائهم وأهل العم 
والخبرة فم . 
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ولا بساني الاسلام أيضا أن يكون الحاكم حتى في اختبار 
عدد تحدود من الأفراد لنكون من رجال الشورى وأهل الحل” 
والعقد فمهم 5 وساب هذا الحق منه إذا وحد ان المصاحة فى 
دلك لست أيضا باطلة شرعا . بل كل ذلك من المصااح المرسلة 
التي لم يأت الشرع بالغائها ولا الالزام بها . 

فتفويض الأمة الكامل لانتخاب مجلس الشورى جائز شرعاً 
وجعل عدد محدود باختيار الإمام جائز شرعاً. ويقدر هذه 
المصالح رأي الأمة وجمبورها . وللظروف واللابسات دخل 
عظع في اختمار الاسلوب المناسب لتطبيق هذه الأحكام . 
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كيف نصل الى الرأي الاخير في الشورى ؟ 


السؤال الأخير في موضوع الشورى » هو : كيف الوصول 
إلى الرأي الأخير في الشورى. هل الإمام مخير في أن يقتل مذعناً 
لرأي أغلبيتهم أم له أن يرفض ذلك ويعدل إلى رأي القلة ؟وهل 
يحب أن يلتزم بإجماعهم أم له أن برفض رأيأ أجمعوا عليه ويحضي 
ويحمل الآمة على رأيه هو وإن خالف هذا الاجماع , 


في هذه المسألة نحد للباحثين المعاصرين والحدثين من المسادين 


آراء. 


رأي يقول بأن الامام مخير في قبول رأي الأكثرية من 
أهل الشورى أو رفض ذلك» والحكم الأخير له مطلقأسواء 
وافق آراء الناس أم خالفها ويجب على الأمة ‏ مع ذلك -السمع 
والطاعة له ما دام ان هذا احتهاده ورأيه » بل لا يجوز له - في 
نظر هؤلاء ‏ أن يذعن لآرائهم » وأن: يرضخ لجهورهم ... 
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وبرون أن الشورى بالنسبة للاءام ما هي إلا للاستتارة. 


ورأي آخر يقول بل الامام فيالاسلام مازم برأي الأغلبية » 
وجب علمه تنفيذ ما اتفقوا وأجمعوا عليه » ولا يجوز له أرف 
يخالف جمبورهم ولذلك يقولون الشورى مازمة للأمير لا معامة 
له فقط . 


ورأي ثالث بقول بل الأمر في ذلك حسب رأي الأمة إن 
رأت أن تحمل الأمر للأمير مطلقأ فملت وإن رأت أن تقيده 
بآراء أكثرية المستشارين فعلت لآن الامام نائب عن الآمة والأمر 
دائر على المصلحة فإن وجدت الآمة أن مصلحتبا في تفويض 
الحا كم لكفاءته وظروف الناس كان لها ذلك » وإن رأت انه 
يحب تقيد صلاحياته باجماع أهل الشورى أو برأي أكثريتسم 
فلبا ذلك أيضاً . 


ونحن نناقش حول الله هذه الآراء جمبعا فنعرض حجة كل 
فريق منهم وأدلتهم ونناقش هذه الأدلة ونرجم بالدليل الرأي 
الصواب يحول الله وقوته . 


أولاً : أدلة القائلين بأن الشورى معامة فقط : 
استدل هؤلاء بالأدلة الآتبة : 
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أ- قول الله عز وجل ارسوله صلى الله عليه وسم «وساورهم 
في الأمر فإذا عرمت فتوكل على الله » فأضاف الشورى للسامن» 
وجعل العزم - وقد فسروه بالرأي الأخير ‏ للرسول وحده . 
قالوا فبذا دلمل على أن الاختيار إِنما هو للأمير فقط . 


ب - وأما الدليل الثاني فبو قولهم ان أبا بكر الصديق رضي 
الل عنه استشار الناس في المرتدين وغالفته الأغلسة:وقالت : 
كف نقاتل اقواما شبدوا ان لا إله إلا الله وان مدا رسول 
إن ٠٠‏ فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن 
الزكاة حت المال ٠٠‏ والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول 
لله لقاتلتهم عليه ٠‏ 


١ 5 5‏ 
وزعموا ‏ فأذعن المسلمون ارأيه ونزلوا عند حكمهوحاربو 
المرتدينوتركوا اقوالهم ٠‏ 


واما دليلهم الثالث فبو زعمهم ان رسول الله صلى الله 
عليه وس صنع أشياء كثيرة برأيه وم يقبل فيها آراء اصحابه : 
كصلح الحديبية وقتال بني قريظة ٠‏ 


د - والدليل الرايع قولهم ان الحككم بالأغلبية نظام غربي 
دئقراطي وليس نظاماً إسلام] » فالقائلون بوجوب الأخذ برأي 
الاغلبية متأثرون ‏ في زعمهم - بالنزعة الغربية التي تسود الآن 
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ه- وأما دليابع الخامس هبو قوفم و كان الحكم برأي 
الاغلسية شيئا مقر رأ في الشريعة الاسلامم 6 لكان احد نحوث 
الفقباء ولحدد تصابي الشورى فى الفقه ووضعت قواندنه ونظمه كما 


و - ان الكثرة قد جاء ذمها في القرآن في آيات كثيرة كقوله 
تعالى ( وما أكثر الئاس ولو حرصت يؤمنين ) هذه . الأدلة هي 
التي تذرع بها القائلون يأن الامام في الاسلام غير مازم شرعا-بل. 
ولاحوز أن يازم - برأي الأغلبية . 


الحجة ام لا .. 


أ الاستدلال بالآية على المراد غير صحيح لآن الآية قازم 
بوجوب الشورى ولا تنص على كبفية الوصول للرأي الأخير قال 
يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : ( وشاورهم في الأمر ) وهذا 
أمر من الله ظاهره الوجوب وإذا كان واجب] في حى الرسول. 
قغيره أولى بهذا » ثم يقول له ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) ول 
يبن الله مستند هذا العزم والرأي الأخير الذي يكون عليه العزم 
هل هو رأي من استشارهم ام رأيه هو بل قال له (فإذاعزمت ) 
اي على رأي ما ولم ينص ما هذا الرأي هل هو رأي الرسولنقسه 
بعد الثورى او رأيمن استشارهم. ومن قالهنا ان العزميكون 
على رأي الرسول الذي اختاره » ولوكان هو الرأي الخالف 
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لرأي من استشارهم فقد تحكم على القرآن وقال فيه بغير عم 
وحمل الآية مالا تحمل . 


وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسم الآية جملماعند مااستشار 
اصحابه في أحد فأشار جمبورهم بوجوب الخروج للقاء العدو 
خارج المدينة مخالفين بذلك رأي الرسول صلى الله عليه وساووما 
أخذ برأهم خثوا أن يكونوا قد ألزموا الرسول بشي بكرف 
فأرادوا بعد أن لبس الرسول صلى الله عليه وسل لامة الحرب 
ودرعه أن يتنازلوا عن آرائهم فقال لهم الني صلى الله عليه وس 
د لايحل لني أن يخلع لامة الحرب بعد إذ لبسها حى يفصل الله 
بينه وبين عدوه » وهذا معنى ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) 
أي إذا استقر الرأي على أمر فلا يجوز العدول عنه ٠‏ 


ويبذا يتمين ان هذا الدليل لا حجة فيه للقائلين بأنه نص في 
ان الامام مخير في الأخذ برأي الشورى او رأي نفسه ٠‏ 

ب - واما الدليل الثاني وهو الزعم بأن ابا بكر الصديق 
رضي الله عنه الزم المسامين , رأيه في حرب المرتدين ة فبو باطل كل 
البطلان لآن ابا بكر الصديق ل يازم المسامين بشيعلىغير إرادتهم 
ولكنه رأي قتال مانعي الزكاة وان صلوا وخالفه في هذا جمبور 
المسادين كا سلف فناقشهم واقنعبم ان للزكاة اخت الصلاة ومن 

منع الزكاة كمن منع الصلاة ولذلك يقول مر رضي الله عنهوقد 
نرم قل العامة رفز اشكار رأيت ان الله شرح صدر ابي 


١١ 


بكر القثال حتى علمت انه الحق ) فعمر اقتنم برأي ابي بكر 
قبل ان يعزم المسلءون على قتال المرتدين ثم جاء الحديث الصحبح 
الذي قاله عبد الث بن عمر موافقا ارأي ابي بكر وهو قوله صلى 
الله عليه وسل « امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوأ ان لا إله 
إلا الله وان حمداً رسول الله » ويقمموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة 
فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم إلا نحقهبا 
وحسابهم على الله » ( البخاري ومسل ) فالمسم لا يأمن سيوف 
المسلمين بنص الحديث جتى يؤدي الصلاة والزكاة بعد ان يكون 
شبد ان لا إله إلا الله وان عمداً رسول الله ٠‏ 

ولا وضحت هذه الحجج للمشلمين الذوا برأي ابي بكر 
الصديق عن اقتناع وإيان ولم يكن إذعانا لرايه وهم مقتنعون 
بوجوب الطاعة للامام فقط وإن خالف راهم 

ولو كان هذا واقعا ‏ لكان الصحابة 5 ثمين اعني لو ان 
الصحابة رضوان الله عليهم اطاعوا ابا بكر الصديق رضي الله 
عنه وهم يرون ان المرتدين لا يحوز قتالهم لانهم مسلمون لكنوا 
مين اشد الاثم بل وعاصين لله لانهم اطاعوا أميرهم في معصية 
عظيمة وهي قتل اناس مسلمين لا يحوز قتالهم ٠فبل‏ يريداصحاب 
هذا الرأي ان يصفوا الصحابةبذلك ؟ 


اه ٠٠‏ 0 0 
ظنوها 0 
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+ - وأما الدليل الثالث وهو الزعم بأن رسول الله صل اله 
عليه وسم فعل أشياء كثيرة بغير شورى كصاح الحديبية الذي 
كان على لاف رأي الصحابة وقتال بني قريظضة ‏ فبو جبل 
فاضح أيضا وقد ببنت هذا في مقال طويل وذلك 
فى معرض الرد على الأستاذ حمد سلامة الذي ادعى هذه 
الصو رعلامة ذلك [قسك الخديية لاياص عن اه تمان 
بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسم لعمره انه ربي ولن 
يضعني » » وأما غزوة قريظة فقد جاء في صحيح البخاري ان 
جبريل جاء قبل الظبر ليقول لارسول صلى الله عليه وسلم « ان 
ربك يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة » . 


ونحن نقطع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع في أمر 
ما من أمور المسامين العامة إلا بوحي أو شورى بل قال أبوهريرة 
رضى الله عنه د ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول 
لله صل ال عليه وسل لأصحابه » . 

وم يثبت ان رسول الله صل الله عليه وس أخذ برأي الأقلية 
في أي من الأمور التي شاور فيها أصحابه أبداً وسيأقي تفصيل 
ذلك لهذا الأمر عند بسان قول القائلين بوجوب الأخحذ برأي 
الأكثرية . 

د - وأما القول بأن الأخذ برأي الأكثرية نظام غربي 
وديمقراطي وليس من الإسلام فبو خطأ من وجوه كثيرة . 


ول 


أولا : انه ليس كل شيء في النظم الغربية باطلا وتجالفا 
للاسلام بل بعش هذه النطم والقوانين لا تخالف الإسلام فكون 
الجاع يجس؛ أن يرضى عنه جمهور الآمة » لا ينافي الإسلام, وهو 
أحد القرانين في النظم الدبقر اطبة و كذ لك عزل الحا ؟إذا أماء» 
ولا ندتط. م أن نلغي مثل هذه القوانين من نظام الإسلام لأنها 
أصريدت حزءاً من النظام الدمفراطي . 


ثان.] : حصر عمر رضي الله عنه الحكم في ستة عندما فوضته 
الأمة في اختبار تائب له فأبى أولاً ثم رضخ بعد الحاح همذا 
ثم أخير انه إذا اجتمع أربعة على واحد وخالف اثنان فلا يعتد” 
بر أيها فصب خليفة لناس وإذا انقسم الستة إلى ثلائة وثلائة 
قعبد الله بن عمر مرج لأحد الرأيينواو كان الأخذبقول الأغلبية 
مناف] للاملام لما واف الصحابة عمرأ على رأيه هذا ولقالوا له : 
لقد ابتدعت بدعة عظيمة في الإملام فككيف يكون الاختيار 
بترجيح واحد أو بوافقة الأغلبية بل الأمر لك وحدك . 


وإقرار الصحابة له وعدم وجود مخالف في ذلك إلى يومنا 
هذا دل على أنه إجاع على أن نظام العده والتصويت معمول به 
في شريعة الاملام وفي سنة الراشدين . وليس نظاماً غربيا كما 
يدعي المدعون » فليس رأي الأكثرية عورة يحب نزعها من الاسلام 
نزعاً ونسبتها الغرب . 

ه- وأما الحجة الخامسة وهي ان نظام العدد والتصويت او 
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كان من شرائع الاملام لذ كرته كتب الفقه م وحددت بصاب»ه 
ونظامه فبو أيضاً قول مقذوف على عواهن ه . فكتب السير 
ذ كر يزاءلة على عله وسلت بيمة الأغام برافقة أهل التورى 
وجمبور المسامين بل قال أبو بكر الصديق للانصار يوم السقيفة 
« ان العرب لا تحتسع إلا على هذا المي من قريش » أي ان 
جمهور العرب يجحمعون ويحتءون على قريش ولا يمكن أن برضى 
جمبورهم عن أنصاري 


وسأتي في ببان م وغات. الأخذ برأي الأغلدية أن عمر ابن 
الخطاب رضي الله عاه ما كان لخالة.. حمهور مسقثاريه قط 
بان برل ملا د عل ب > وسل ليقول لأني بكر وعمر ه الي 
اجتمعتا على رأي ما خالفتكا » . 


وإذاكانت كتب الفقه الني 5 ثدت بالفروع قد - 3 قِ 
عبود تعطل فيرا العدل بالك ررى في ظل أحكام أهذت الوراثة 
في الحكم > والاسة“ ثار بالامر دون المسامين . فبل نكون هذا 


الواقع حجة في دين الله ؟ الا انها حجة واهية , 

و- وأما الححة السادسة لأصحاب القول الأول وهي ان 
الكثر دد جاءت هذمومة في القرآن في آيات كثيرة كقوله تعالى 
( وما أكثر الناس ولو حرصت ,مني » الآية في قولهتعالى (وان 
تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبل الله ) قالوا وزموا : 
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ويؤخذ منها أن الكثرة على ضلال » وما دام الأمر كذلك فلا 


و أر قولاً في الباطل كبذا القول . إذ هو إنزال للآيات في 
غير منازلها وتطسيق لحا في غير واقعها . فالكثرة المذمومة هنا 
هي كثرة الكفر والضلال لا جموع الأمة وجمبور خيارها . 
فالامة محموعبا معصومة عن الخطأ كما هو مقرر في أصولالفقه» 
وجمبور الامة أقرب إلى الصواب من القلة في الامور التي لا نص 
فيها فانطر كيف يستدل بالآيات في غير مواضعها » وتنذلعىغير 
أحكامبها ومنازها . 


و.هذا النقاش الموضوعي تتداعى تلك الحجج الوهمية التي 
تذرع بها من قال بأن الامام في الاسلام غير مازم برأي الاغلببة 
ومن قال ان اتباع رأي الاغلبية مناف الشريعة الاسلامية . 


ولنأت الآن إلى نقاش أصحاب الرأي الثاني وهم القائلون 
بأن الشريعة الاسلامية توجب على الامام الشورى » وتوجب 
عليه أيضا الرضوخ ارأي جمبورهم والحكم مطلقا بالرأي الذي 
يجمعؤن عليه وتتلخص ححتبم في الادلة الآتية : 

أ- حدوث وقائع كثيرة تدل على ان رسول الله صلى الله 
عليه وسم نزل عن رأيه لرأي جمبور أصحابه » بل عدم ورود 
حادثة واحدة تدل على ان الرسول سك برأيه في أمر شورى 


الل 


اعني امراً لبس موحى به . و كذلك كانت منة خلفائه الراشدين 
ابم ما قسكوا بآرائهم في وجه الشورى قط بل قضوادامًاً!لنص 
أو بما اتفق عليه جمهور الامة . 


ب - قالوا » لا فائدة من الشورى لو ان الامير له الخبار 
بعد الشورى أن تار ما يشاء ولو خالف إجاع أهل الشورى. 

- قالوا : انه لو كان هذا مقرراً في الشريعة وهوان 
الامير غير مازم إلا برأيه لكان هذا مدعاة إلى التسلط والقبر » 
وإلغاء لرأي الامة » وإتلافا لإجاعبا وهي معصومة من الخطأ 
يحكم غير المعصوم على المعصوم . 

د قالوا : لو فرضنا جدلاً انه ليس في الشريعة الاسلامية 
ما يقرر بأن الاخذ حكم الاكثرية واجب وقد اتفقنا على اله 
لبس في الشريعة أيضا ما يحرم ذلك . فإن الاولى والاخرى أن 
نشرع ذلك الآن لان المصلحة المرسلة تقتضي ذلك . 

ه ‏ قالوا أيضاً يكفي الامة ما لاقت من عصور الاستبداد 
وإبرام الامور في غيبتها » وإهدار آراء عامائيب1! وذوي الرأي 


هذه هي أصول الادلة التي استدل بها من يقول بأن الامامفي 


يفل 


الاسلام مازم برأي أغلسة مستشاريه 5 وللناقش هذه الادلة 


أ- أماان الرسول صلى الله عليه وسلٍ في أمور الشورى 
وهي غير الامور التي جاء بها الوحي قد نزل عند رأي أصحابه 
ول يخالف رأي جمبورهم قط ٠‏ فنعم ٠‏ فقد فرح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم برأي أصحابه الذين استشارهم في بدر فقد وافق 
أبو بكر على لقاء نفير قريش و كذلك عمر » وقد ألهبت خطبة 
المقداد المشاعر » وقد مسره جداً أن يكون رأي الانصار كذلك 
وذلك في خطبة سعد بن معاذ الخالدة التي قال فيا « والله لو 
عت ,ناهذا النسى لطتاء سنك ما ملف هذا رهل واجلة > 
ونحن نقطع الآن ان رسول الله صلى الله عليه وسام لو أشير عليه 
بالرجوع لرجم إلا ان يكون في الأمر وحي من الله » ولو كانفي 
بدر وحي لما استشار الرسول أصحايه ولقال لهم : ان اللهيأمرم 
بلقاء قريش الآن ٠‏ 


وكذلك في أحد رأينا أنه رضخ ارأي جمبور صحابته الذين 
تشوقوا القاء العدو وإن كان هذا على خلاف رأيه » وهو يملم 
مقدار الآلام التي ستتحملها الامة فقد رأى في الرؤيا ما يدل على 
ذلك فقد رأى في رؤياه أن بقراً تذبح وأن ثدا قي ذباب سفه 
وقد أوله علقم بقتل عدد من أصحابه وقتل وجل من أهلربيته ٠‏ 
ومع ذلك أذعن رسول الله صلى الله عليه وسل للخروج ٠‏ 


٠١م‎ 


وفي الندق روجع عن رأبه لرأي السعدين : سعد بن معاد 
وسعد بن عبادة وذلك بعد أن كتب كتاباً مع رؤساء غطفان » 
وأقرهم على قطذ . ثار المدينة ولكن أحد السعديى أخذالكتاب 
ومزقه بل وبصق عليه وقال « والله لا نعطيبم إلا السيف » 
وهنا نحد أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وم قد أذعنلرأي 
مستشاريه وهم أصحاب الشأن في مار المدينة لانهمؤؤساءالاوس 
والخزرج ٠‏ 1 


وفى حصار الطائف أبدى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
رغبته في الرجوع عن حصار الطائف بعد مككث استمر كا قالت 
بعض الروايات أربعين لبلة وحصل للسامين في هذا الحصار بلاء 
شديد فقد قتل منهم رجال بالنبل » ولما استشار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نوقل بن معاوية الديامي فقال ما ترى ؟ فقال له 
معاوية ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخنذته وان تركته لم 
يشرك .. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمراً أن يؤذركف 
بالرحيل فضج الناس وقااوا : نرحل ول يفتح علينا الطائف ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم فأعدوا على القتال ورجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه » ولكن يعد أن أصيبوا 
يخراحات أخرى من القتال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
إن قافلون غداً إن شاء الله تعالى فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا 
برحلون ورسول الله صلىي الله عليه وس يضح -ك ( انظر زاد 
المعاد ص ١99‏ ج ٠”‏ ) وقي هذا دليل ظاهر على نزوله صلى الله 


ل 


عليه وس عند رأى أصحدايه وعد م إجبارهم عليه لانه رأي 


وليس بوحي ٠‏ 


ومن تلك الوقائع كلبا يظهر جلياً ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما كان يعدل عن رأي جمبور أصحابه قط بل قال 
صلى الله عليه وسل لابي بككر وعمر : « لو اجتمعا على رأي ما 
خالفتكا». 


و كذلك كانت سيرة الراشدين رضي الله تعالى 

ا را ل جمهورهم 
أبدأً ٠‏ بل ان عمر كان يجمع المباجرون للشورى فإن أجمعواعلى 
رأي قضى به وإن اختلفوا جمع الانصار فإن أجمعوا على رأي 
قضى به » وبذلك كانت سيرتهم حمودة في أصحابهم » وإن كان 
أخذ على عؤان شيء فإنما هو لعدم الرجوع الدائم للأمة في بعض 
الشؤون وبذلك انتقضت عليه كثير من الامور وظبر الانكار 
عليه من كثير من الصحابة كعلي وعائشة رضي الله عنها ٠‏ 

ب - وأما الامر الثاني وهو انه لا فائدة من الشورى لو ان 
الامير له الرأي النبائي وإن خالف اكثرية الناس » فلسى هذا 
الكلام صحيحاً باطلاق » ولكنه صحبح من وجه ٠‏ فقسائدة 
الشووى عندئد هي تنوير الامام لمس إلاء وهي بلا شك فائدة 
جزئية وهي تفيد مع افذاذ من الناس يلكون البصيرة والخبرة 
والتقوى وقلما اجتمعت هذه الخصال في رجل *؛ اللبم إلا رجلا 
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كأبي بكر وعمر وهيهات ان يوجد في الامة مال يقرب من 
ذلك فضلا ان يكون مثله » فقد قال صلوات الله وسلامه علمه : 
و وزنت بالامة فرجحت ٠‏ ووزن ابو بكر بالامة أست فييا 
فرجح > ووزت عير بالامة لست فيها وابو بكر فرجح » 
( البخاري ) فهم رجلان كل منج| كان بساقي الامة . 


ب - واما الامر الثالث فهو ان تمكين الامام من الاخذ برأيه 
مطلقاً وافق الشورى او خالف فانه ذريعة للاستتداد » والنفوس 
يستحيل ان تبرأ من الموى مطلقاً ومن المنافع الشخصية ابدأ » 
واذا كان قد سلف في الامة خلفاء م تكن لهم منفعة شخصيةٍ فانى 
لنا ان نحد هذا داماً . وهذا وجه حمسن . 


وقالوا ايض اجماع الامة معصوم من الطأ ورأى الامام ليس 
معصوما فلو كان للامام ان يخالف جموع الامة لجملنا غير المعصوم 
حك على المعصوم ثم لاشكانهاذاتعادلت الاراءف رأىالامامرأي» 
والصوا باحرى انب وجدعندالماعةمنه عندالفرد » و كذلك نسبة 
الصواب مع المجموعة الكبيرة اكبر من نسبته مع المجمرعة 
الصغيرة . 

د ه - واما الدليل الرابع وهو ان القول بالاذ برأي الاغلبية 
وازومه للامام لو م يكن مقرراً في الشربعة لوجب الاغذدبه 
علا بالمصلحة المرسلة فبذا ايض دلمل جمد اذ قد جاءت اشر بعه 
بصالح العباد فالمصلحة التي اعتبرتها الشريمة هي مصلحة 


١ك‎ 


الى يوم القيامة » والمصلحة الي اهدرتها هي مفسدة الى يوم 
القيامة » واما المصلحة التي لم يأت نص باهدارها ولا باعتبارهما 
فاذا رأيناها مصلحة وجب الاخذ بها اخذا بالمنافع والمصالح . 
والزام الحا كم برأي الاغلسة فمه منافع عظيمة للامة اذ انه يحول 
بين الحا م وبين الاستبداد » ويجعل للرأي مكانة ومنزلة » 
ولحبور الشورى مكانبسم ومنزلتهم » ويعصم كثيراً من الاراء 
الفردية المرتحلة التى قد تدمر الامة باسرها . ولعل هذا الدلمل هو 
اقوى الادلة:على وجوب القول .ذا الامر فقد لاقى المسلمون 
من الاستبداد الرأي الفردي وبلات كثيرة ولن تشرق تمسهم 
الا في ظل حكم شورى يضع لارأي الجاعي منؤلته ومكانته . 


ه ‏ هذه هي موع الحجج التي استند الببا القائلون بوجوب 
اخذ الحام برأي الاغلية وهي كما ترى امور واضحة صريحة 
تعسبا ساطعة لا يححيبا سحابي او ضباب . 


واما القول الثالث وهو ان الامر في هذه المسألة برجع إلى 
رأى الامة فان رأت الامة ان تفوض الامام في اختمار الرأي 
الماسب من اراء الشثورى فعلت وان شاءت ان تلزمه برأي 
جمبورها فعلت اذ لس الشريعة ما يوجب هذا وذلك » وما ينفي 
هذا او ذاك . فبو رأي ادضا ساقط للادلة التي سقناها اليك آنفا 
مبمنين أن الاذ يرأي الاغلمية هو السنة التي سار عليبا رسول 
لله مقع والراشنون من خلفافه وهو الذي تقتضيه المصلحة 


١٠؟‎ 


المرسلية » والظروف المعاشة التي تحياها الامة اذ ستحيل على 
الامة ان ترد جميسم امورها الاقتصادية والدائرة والأراميية 
والعسكرية وغيرها لرأي فسره واحد 2 ن الئاس مبها كآن هذا 
الاحد في الوقت الحاضر » ولا بد من اشراك الامة اشرا كاحقيقيا 
ليس بالرأي فقط يل بالاحتباد اللزم للامام ما دام انسه رأي 
الجبور والاغابية . 


ويمكن ان يقال بان الرأي الثالث يعمل به احياناً في ظروف 
خاصة حيث تعطي الامة الاما م الحاكم صلاحيات معيئة في اتخاذ 
قرارات مناسبة في ظرف من الظروف الطارئة كظروف الحروب 
والقلاقل الاجاعية واما في غير ذلك فقد عرفت بالادلة القاطعه 
انه يحب على الامام الالتذام برأي اغلبية مستشاريه . 


واظن الان انه في البسان السابق قد ود اخ او ميدن 
لتب رع قينا لاد الصر ف امن مقاب - :ات الحم الشوري 
في الاسلام الأخذ برأي الاغلية امستشارة , والمستشار مؤتمسن 
كا قال رسول الله يِلَِه فمن تستأ منهم الامة وتوليهم مبمة النظر 
في امورها وتصريف سياستها حب على الحاكم المسلم ان ينقد ما 
اجمعوا عليه ويجب ايضا ان يكون رأي اغليتهم هو الرأي 
الراجح الذي يحب الاخذ به » وليس هذا النظام نظام من صمع 
الغرب »> ومن اختراع الديقراطية كما ادعى المدعون » ولكنه 
نظام اسلامي خالص . انتقل من حضارتنا الى حضارة الغرب كما 


م-م ؟ ١1‏ 


انتقلت حسنات كثيرة » واليوم ينككره فريق منا اشد الانكار 
لانبم عاشوا في ظروف التسلط والقبر » والفوا نظما فاسدة 


15 


العوات ومس شورق 


تابعت باهتام المناقثة حول الشورى في مج البلاع * وكان 
ذلك بطلب من الأستاذ جمد ملامة جبر الذي أراد معرفة رأبي 
في الوضوع . 


قرأت مقالي الاستاذ مد سلامه جبر الأولين ثم رد الاسستاذ 
ابراهم الصديقي » ثم قرأت المقال الثالث الذي ره فيه على 
الاستاذ ابراهم وما انتببت منه حتي رأيتني أل عبئا كيسيرا » 
وألما مضافا الى الآلام التي أحملبا - وبشار كني في حملبا كل مسم 
يحس بآلام المسادين ومشا كليم . 


فقد كان عنوان المقال خارجا عن مضمون البحث 
وموضوعنته ( الفقه الفقه يامعشر المتفقبين ! ) وتحت هذا العنوان 
عنوانان آنخران مثيران « لوكان أبا حنيفة حبا وسمع هذا الكلام 
مات بالسكتة القلبية ! من أعطى أبا بكر وحمر وعثان شهادة 
الدكتوراة ٠.‏ وهذه العناوين الثلاثة لا علافة لها موضوع الخلان 


1١1 


وهي الشورى »؛ وامما هي وعط وإرشاد لامتفقبين وتشنيع على 
الأمناة الى عالت الآبثاة غين سلامه را تعول الشووي ٠‏ 


وقلت في نفسى إذا كان هذا هو العثوان فككيف بالموضصوع 


داته ؟ 


لقد قدم الأستاذ حمد سلامه رده مستدلا بآيات وأحاديث 
وأقوال لبعض العاماء » ولا شك ان الاستدلال ببذه الآيات في 
موطن الرد يازم منه أن المقصود بها هو المردود علمهفتعالوا ننظر 
طرفا مما استدل به : 


١‏ العم نكتة واحدة كثرها الجبل » هذا قول نقاهء عن 
الغزالي ولا يعني هذا إلا أن الأمتاذ ابراهم الصديقي رجل 
جاهل .. 

بدل على هذا المقصود الشسرح الآتي بعد الاستشهاد السابق : 

لقد كانت الكلمة الواحدة تكفي في عصر الصحابة . . ثم لما 
عي" الجبل » وفشاوط"» احتجنا إلى مجلدات لبيانمسألةواحدة» 
فبل ألف الأستاذ جمد نحلدات لبان مسألة واحدة مما يجبله الناس 


أم أنه محتاج كغيره إلى هذه الجلدات لبيان المسألة الواحدة ؟ 


- استدل أيضا حصديث عائشة رضي الله عنها ( ان الله لا 
ينزع العلم من الناس انتزاعاً » ولكن يقبض العلم يفيض العلماء » 


1١1 


فإذا لم ببس عالما اتخذ الناس رؤوسا حبالاً فسئلوا هأفتوا بغير عم 
فضلوا وأضاوا ) قبل بعني الأستاذ أن غرعه الذي خالفه الرأي 
في لزوم الأخذ بالشورى للامام رأسا جاهلا ! أم ساق الحسديث 
لعنى آآخر لا نفهمه تحن ؟ 

« أجرؤ كم على الفتيا أجرؤ كم على النار » وهذا برحي 
بأن غيره تحرأ وانه م يتجرأ . 

ثم ساق الأستاذ جمد سلامة » كلام طوي لا في وجوب 

التسلم لحم الرسول مَلدِ وانه الع عادااين لعل لك رهم 
معناه ان الرجل الآخر الذي خالفه الرأي كأنما قال لا أرضى 
يحك الله ورسوله وإما أرضى محكم البشر ثم ختم هذه المقدمة 
بقوله بالنص : 

- و فلعلنى أطلت في التمبيد إلا أنه كلام لا مفر عنه فلقد 
تطاول الكثيرون على الأحكام » وتحرأوا على الفتيا بلا برهان » 
وزعموا ان ذلك هو الإسلام » وإن كان قد وقع ذلك من نعم 
أمرم » وتكشف جبلبم وعوارم فا ذلك بالأمر العجيب » ولا 
هو علينا بستبعد غريب ) أه . 


ول يكتف الأستاذ بهذا كله قبل أن يقاضي الرجل فما قال 
وما رد به التصوص ححق رماه يما هو أعظم من ذلك حيث قال : 


« أما أن بحر هذا على الفتوى برأيه » دون سند من علم 


١١ 


يستنير به أو أهلية يتقدم بها 4 فب ذا ما أخافه كل خوف على 
أنفسنا » فائما هلك من كان قملنا بالرأي والهوى » وضل مضل 
بفتنتهم » وتقديهم المعقول على المنقول > ثم استدل بعد ذلك بآية 
نزلت في .شأن السبود حيث قال ؛ « وحسبوا أن لا تكون وتنة 
فممواوصصوأع».. 

فتذ كرت الساق القرآ ني الذي جاءت فيه هذه الآية فاذاهو 
كما يلي : 


« لقد أخذن ميثاق بني إسرائيل » وأرسلنا اليهم رسلا كلا 
جاءم رسول با لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريق] يقتاون » 
وحسبوا أن لا تككون فتنة فعموا وصموا ... » الآية ! 


فقلت سبحان الله آنية في الببود يقذف بها مسلم في وجه أخبه 
المسم حيث خالفه الرأي في مسألة الحق فيهبا - إن شاء الله 
كيا سترى أيها القارىء مع الذي سيقت اليه كل هذه التهم ورمى 
بكل هذه النصوص ! 

وهنا أيقنت أننا أمام قضية أخطر من بحث قضية الشورى 
انها قضية الفرقة واللاف » قضية الرمي بالجبل والفسق والكفر 
من المسلم للمسلم . قضية الطريق الوعر في الوصول إلى الحق . 
ولس ما عرضته الآن امامك اا القارىء إلا حلقة من حلقات 
طويلة للفوقة والخلاف الذي نعبش فيه “ولا اعني بالفرقة اختلاف 


١14 


الرأي ولكني أعني به رمي المسلم للمسلم فاقراثت6 وهاتقر | 
كل يوم على صفحات الككتب والمحلات . 


فبل كتب علينا ان نتجرع كل يوم 1 ثار هذه الفرقة ! والى 
مت ؟ وممن؟من الذين بتمون بالثقافة الاسلامية والنصح لمسامين! 
هذا منطق مرفوض » واساوب عقم يحب ان تعمل جميعا على 


رفضه واقصائه . 


واذا كان الاستاذ جمد سلامة جبر قد طلب رأبي في الموضوع» 
وهو صديق عزيز فلن تَنعني صداقته من ان اقول له . لقسد 
اخطأت يا صاحي الطريق وغاليت في الامر ورميت اخاك الذي 
يخالفك الرأي بما لا يجوز من مس لمسم قطعا . وهب ان الحق 
معك افبكذا تككون الدعوة اليه وانت من يشبد على نفسه 
باتباع مسلك السلف والتمسك بالأثور ؟ 


وما دمنا في صدد رمي الاخ اخاه ما ليس فيه فقد جاءعت 
عبارة في مقال الاستاذ ابراهم الصديقي يقول فيها «ثم ابن هذا 
من ابراده لقول ابن تيميه في كتابه السياسة الشرعية (ستون سنة 
من امام جائر اصلح من ليلة واحدة بلا سلطان) فبل يمكن ان 
يكون هذا القول قاعدة لبناء دولة وفتوى دستورية شرعية اقتنع 
بها الكاتب ام انه قول ربما قبل لظروف سياسية اكثر منبا 


8. 


٠ للرعمة‎ 
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الامام ان السممة .وان كان رصة يتخليب معأذسا شلك - بأذء 
نقول : هل اطلعت على رأيه في الكتاب المذكور وعلى السماق 
الذي ساقه فيه حتى تصدر هذا المحم . 

وهل سمعت ان ابن تيمة الذي امضى سذوات طويلة من عمره 
سحيشاً ومات في سحئنه كان يدبج فتاواه لارضاء الحكام 
اهل الاهواء من معطلة الصفات وتفاتها ومن المتصوفة المغالين 
ودعاة الماطنية » والرافضة » والمقلدين الجامدين وكتمه وسيرته 
شاهدة بذلك . ونحملك على كتابه المذكور لتعم انه قال هذا 
القول في امامة الضرورة والاضطرار لا في حك الشورى 
والاختار. هذا ولقد كان لسوم استدلال الاستاذ همد سلامة بهذا 
النص نصيب في تحويزه امامة غير الحتبد وهذا لم يقله احد من 
سلف الامة الافي سم الضرورة والاجبار يا سلف عن ابن 
تسمية رحمه الله , 

لقد تعرض الاستاذ مد سلامة جبر في كلامه في الشثورى 
لقضايا بالغة الخطورة واستدل بأدلة عليها لا مخلو دلمل مما استدل 
به على نقاش ولست مخائض تار هذا الامر الا ان يكون لدى 
قراء امجلة ما يدعوم الى هذا الامر وعتد ذلك اتمم مشقته » 
واحمل تبعته , 


ق 


1 


ودن الامور الخطيرة التي وصل الما حراز امام" المقان د ونا 
على اطلاقها ونسبة هذا القول ال الاماى ابن 23بة وعب .اه 
والسلف . وقد دحكرت ان كلام ابن 0 ف هذا الصده انا 
هو فى امامة امبر والاكراه لا الشورى والاخشار , والامر 
الى الاعزامونان استشازة الأماى اتيم لامسسل' الخورى 
مستّحمة لا واجمسة وقد رد الوجوب الثابت في قوله تعالى 
(وشاورم في الامر) بادلة في غاية العحب . 


ه الامر الاول : انه مستغن بالوحي عن الشورى .. ومعاوم 
ان مجال الشورى هو ما لاا نص فيه من الله » فالرسول علج 
مأمور ان يستثير اصحابه رضوان الل عليهم فالا وحي فيه من 
الله . لانه كان مفروض عليه ان يّتبد في مسائل كثيرة وهذه 
المسائل هي مجال الشورى » وغير الرسول ملقو من الامّة يحب 
عليهم الاستشارة فيا لا نص فيه من الله عز وجل او في مجالات 
تطبيق النصوص ٠.‏ 


واما القول بان الرسول عَلِدُعٍ قد امره الله هذا تطميباً لخاطر 
اصحابه فاا هي دعوى تحتاج الى دليل وبرهان على ذلك من 
قول الله او قول رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ 

وامااقول الاع تمد سلامة باه رسول اط ان قداركبا ف 
الامبات من المسائل فليس بصحبح اطلاقا فالتوجه الى بني 
قريظة كان بأمر الله حيث اتاه حبريل فقال له (أن الله بأمرك ان 


حل 


تذهب الى بني قريظة |) ومعلوم ان هذا امر لايحتاج الى 
استشارة ولذلك جمع الناس في المسجد في صلاة الظهر وقال هم : 
(من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يصلين العصر الا في بني 
قريظة !) . 


واها عزمه على مصالمة قبائل غطفان الذي استدل به الاستاذ 
شمد سلامة فلست أدري هل يحتاج العزم على فعل ما الى استشارة 


الوجود إ 


© وآمها صلح الحديمية ‏ الذي استدل به ايضاً على ان الرسول 
انفذه دون استشارة فبو استدلال غريب لان هناك نصوصاً 
صريحة واضحة تدل على أن الرسول انفذ هذا الصلح بأمر الله 
تبارك وتعالى ومعلوم ان ما فيه نص من الله فليس من مواطن 
الشورى . الا توي ان ناقة الرسول بركت قبل محكة . وقال 
رسول الله ص (لقد حبسها حابس القبل عن مكة !) ومعلوم ان 
اقة الرسول كانت مأمورة . الاترى ان مكان مسحد الرسول 
صلى الله عليه وسل الحالي بالمدينة المنورة ل يعبنه الا بروك ناقته 
صلى الله عليه وسلم . واصرح من قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اعترص على الصلح : 


(انه ربي ولن يضيعني) أي نص اوضح من هذا سين ان 
صلح الحديبية كان بأمر ووحي . لو كان غير ذلك لقال رسول 


١ ؟‎ 


الل صلى الله عليه وسمم لعمر (يا حمر انه رأىر أيته راحد] وعليك 
التذام أمرى ان كنت مؤمناً) 

ولكننا عامنا انه صلى الله عليه وس لما قال (انه ربي ولن 
يشعني) انه فعل ذلك بأمر الله تمارك وتعالى , 

ولو قلنا مع الاخ جمد سلامة ان الشورى / تازم الرسول صلى 
الل عليه وسم فما هو موقفنا من وصف الله للمؤمنين باملة الاسمية 
الني تدل على الثبات والاستقرار (وامرهم سُورى بينهم) ؟؟ ! 

الا برى الاخ الكريم ان في قوله بأن الرسول صلى الله عليه 
وس ترك الشورى في امبات المائل تككذيب للاثر الصحيح 
حديث ابي هريرة (ما رأيت احدا احكثر استشارة لاصحايه 
من رسول الله لاصحابه) وهذا يعني ان الرسول عَلِثَوٍ كان | كثر 
استشارة لاصحابه من ابي بكر لاصحابه » ومن حمر لاصحابه 
عئان لاصحابه ومن ومن على لاصحابه . 

ثم الا يرى معي الاح الكريم ان أطلاق هذا القول اما هو 
خدمة جلماة للاستمداد بالرأي » وقتل الحريات » واماتة النصيحة 
في وقت نحن أشد ما نكون الى تقبيد سلطة الام » فضلاً عن 
انه مصادمة للنصوص ٠.‏ 

البحث طويل وهناك أمور كثيرة جداً تحتاج الى نقاش » 
ولعلى أوفق الى بان بعضها والله اسأل للجمسع التوفيق والسداد 
والصلاح . 


١ 


الشورى وعلماء 


قلت ان منطق التجبسيل والتفسيق » واخراج الملم من 
دائرة السلف لاف في الرأي امر مرفوض » وقلت أن رمي 
المسلم لاخيه المسم بالايات التي نزلت دشأن المبود اسلوب مستتكر 
وفتنة عظيمة - وكان قد مضى شيء من ذلك وقع فمه الاح عمد 
سلامة حبر في رده على الاح ابراهم الصديقي . 
الامر» على ظاهرها من الوجوب في حتق الرسول( عَلِفْةِ)واجبت 
عن شببات الا #مد سلامه ودعواه انها ليست للوجوب لان 
الرسول ( عه ) ) ترك الشورى في امبات المسائل - وحاشاه ذلك 
صلى الله عليه وسلم واذا كانت للوجوب في خقند هل اللغل 
وسلم وهو من هو نظراً ورأياً ورجاحة عقل واستناداً الىالوحي 
وتأسداً بروح القدس فحكيف بمن بعده صلى الله عليه وسلم ؟ 

واليوم الاممك اخي القارىء لنناقشامراً خطير اخر»ذلك 
هو دعرىق الاجماع على مأ ذهب ألبه الاج تحمد سلامة ؛ من ان 
الشورى ليست واجبة في حتى الرسول ولا في حتى الامام الجتبد 
بل هى جائزة !! وادعى ان ذلك هو الاجماع الذي لا مخالف له 
ولا يجيد عثة وانه حك الله وحم رسوله وقول السلف قاطبة » 
وان من / يقل ذلك فقد خالف حم الله وم يرض به حيث قال 
بالنص : 


لقال 


م 


د أقول هذا لأمر قررته » وحم قضيته ( مككذا !! ) لأ 
فه برأبي - وأعوذ لله من القول بالرأي - ولا أفتيتباجتبادي 
فلست من أهل ذلك المقام > وإفا حككيت ما لا أعل له مالفا م 
علمائنا الأعلام » ولا أعرف له رادأ من أسلافنا الكرام » . 


قل 


البلاغ العدد م١؟ ‏ ص ام 
والموم أخي القارىء سأعفيك من رأبي وتمال ننظر ما قال 
السلف في هذه الآية ‏ وشاورهم في الأمر» , 
قال أبو حيان في البحر الحسط عن ابن عطية قوله :«الشورى 
من قواعد الشريعة » وعزائم الأحكام » ومن لا يستشير أهل العم 
والدن فعزله واجب هذا مالا خلاف فيه »اه . 
البحر ج اص وه 
ونقل هذا القول أيضا الشوكاني في فتح القدير ج ١‏ ص ٠م‏ 
أرأيت قوله ان الشورى من قواعد الشريعة أتكون القاعدة 
أمرا جائزاً أو آمراً مستحباً ؟ ثم أرأيت قوله بأنه إذا ثبت أن 
الإمام لا يستشير أهل العلم والدين وجب عزله !! ثمأرأيت قوله 
بأن هذا مالا خلاففنه ! 
عحياً أرأدت هذه الدعوى لابن عطية التي ينقلبا عنهمن سلف 
ويثبتونها في كتبهم والتي يقول فيها ابن عطبة وقوله حتى - 
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ان السلف قاطبة على هذا هي العلم الموافق للنص أو ما ذهبالبه 
الأستاذ حمد سلامة » من ان الشورى أمر جائز وحالة استثنائية 
ولاتجب إلا على إمام مقلد . وهل يجوز أن يكون هناك إمام 
مقلد !!؟ 

لهذا كلام مستقل يأتي إن شاء الله - , 

قال الفخر الرازي في تفسيره ج ‏ ص م 

ه ظاهر الأمر للوجوب فقوله وشاورهم في الامر بقئضشي 
اأوجوب » . 

وهذا نص لا يحتاج إلى تعليق . ثم انظر معي كيف يرد 
الفخر الرازي قول من يقول بأن الامر هنا للاستحباب : - 

« وحمل ذلك الشافعي على الندب فقال هذا كقوله علسسه 
السلام البككر تستأمر في نفسها ولو أ كرهبا الاب على التكاح جاز 
لككن الاولى ذلك تطمماً لنفسبا فكذا هنا » . 

قال الفخر الرازي قبل ذلك  :‏ « والتحقيق في القول افنه 
تعالى أمر اولي الابصار بالاعتمار فقال فاعتبروا يا اولي الأبصار 
سبحانه : ب 

د لعامه الذين يستنيطونه منهم » وكان (عِلِنهِ) أكثر الناس 
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عقلا وذكاء وهذا بدل على أنه كان مأموراً بالاجتباد إذا م ينزل 
عليه وحي » والاجتهاد يتقوى المناظرة والمباحثة فلبذا كان 
تامررك اخارزة #ارقهشاوره وه دوي الأجاري وهو من 
أمور الدن ...» ثم انظر بعد ذلك كيف يعيب الرازي من 
يخصصون النص بالقياس فيقول بعد النص السالف مباشرة : - 
دوالدليل على انه لا يحوز تخصيص النص بالقياس ان النص كان 
لعامة الملائكة في سجود ادم ثم ان ابليس خص نفسه بالقياس 
رهوتولك علقي من ناز وخلفته من لين فصار ملعوناً فلو كان 
تخصنص النص بالقماس جائز لما استحى اللعن بهذا السبب» , 


هذه بعض اراء السلف واضحة صريحة وهذا حجاجبم فيا 
ذهوا اليه . ولككن العحب ارم الاستاد محمد سلامة قد رد 
ا ل قاله فقد قال 
عر ب لم ويم 
رأبي في هذا المقال فاني ساستشهد في هذا الأمر بسد من سادات 
السلف حقظ مسند الامام احمد وهو خمسة وثلاثين الف حديث 
وكتب شير لسيرة الرسول والخلفاء ودول الاسلام وكتب خير 
التفاسير ذلك هو ابن كثير رحمه الله قال في كتابه التفسير ج ؟ 
ص ١8‏ : - وفاغف عنهم واستغفر لهم وساورم في الامر) 


ظل 


تطبدبا لقلوهم ليكون أنشط لمم فيا يفعلونه . كا شاورم يوم بدر 
في الذهاب الى العير ..... وشاورهم ايضأ ابن بكون 
المتزل ءءىء 


وشاورهم في احد في ان يقعد في المدينة 'و مخرج الى العدو ‏ .., 
وشاورهم يوم الاندق في مصالحة الاحزاب بثلت مار المديننة 
عامئذ » فأبى عليه السعدان سعد بن معاد وسعد بن عباده ) 
فترك ذلك » وشاورهم يوم الجديبية في ان يمل على ذراري 
لمشركين . فقال له الصديق انام نحىء لقتال احد وانما جئنا 
معتمرين فأجابه الى ما قال » وقال في حديث الافك «اشيروا 
على معشر المامين في قوم ابنوا اهل ورموهم»وأم الله ما عاث 
على اهل من سوء !! وابئوثم سان ؟ والله ها عامت عليه الا 
شيراً» » واستشار عليا واسامه في فراق عائشة رضي الله عنها » 
فكان يشاورهم في الحروب ونحوها» 


انتبى منه بلفظه مع حدف بعص الفقرات الزائدة عسن 
مواضع الاستشباد لانها استطراد لما حدث بعد الشورى . . 


أرأيت أخي القارىء - بعد هذا كفران دعوى ترك 
الرسول للشورى في أمبات المسائل دعوى بلا برهان . فالعجحب 
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بعد ذلك من ان الاخ محمد سلامة قال : - وحكيت مال اعم له 
مالفا ..... واعوذ بالله من القول بالرأي» سبحان الله اذا م 
يكن هذا رأي فأين الرأي اذن ؟ !! 


واذا كان الرسول تار كا للشورى في امبات المسائل فلماذا 
يفعلها في اموره الخاصة والحرجة ايضا !! 


والامر الخطير صكل الخطر فيا ذكره الا محمد سلامة هو 
ادعاؤه الاجماع على كل ما قاله وهذا يعني ان كل قول مخالئف ائما 
هو خروج عن سبيل المؤمنين ولذلك قال ما قال في شأن الاخ 
ان وجوب الشورى هو الذي كان عليه عامة السلف قبل ابن 
عطبة ولذلك قال : «هذا مما لا خلاف فبه» فكشف يدعي الاح 


جدا !! 


واعم لخي القارىء » ان الخلاف في الاية فقط انما هو هل 
الشورى تازم الرسول ام لا 


ولذلك قال ابن كثير رحمه الله : - «وقد اختلف الفقباء 


م 6 16 


هل كان ذلك واحياً عليه او من اب الندب تطبيباً لقلويهم» على 
قولين . 

اذن الخلاف هو في شأن الرسول وليس في شأن آلامة بعده . 
وأما رأي الشافعي رحمسه الله فقد علمت رد الفخر الرازي له 
واعلم ايضاً ان الشافعي قاس أمر الشورى على مشاورة البكر 
رضاها وهدا انضا خلاف للحديث فالامر المقس له باطل ايضاً 
بل حب على الأب استئذان ابنته البكر في الزواج كا دات على 

واما الامام ابن تيمية رحمه الله وهو من هو منزلة فقي علياء 
السلف فانه يقول  :‏ «لا غنى اولي الامر عن المشاورة فان الله 
تعالى امر بها نبيه صلى الله عليه وسلم . 0١  »‏ هم 

انظر قوله (لاغنى لول الامر عن المشاورة) لتعلم انه يقول 
بوجوبها لان ما لا غنى لك عنه فبو واجب وما يوز ان تستغني 
في حتق الرسول ليل ) وهي قوله تعالى «وشاوره في الامسر» 
انظر السماسة الشرعة ص ه7١‏ . 

ثم استدل على ذلك أيضا حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه 


1 


وسلم كان اكثر الماءف مشورة لاصحابه : ثم روى القول الثالى 


فى تفسير الاية وهو ان الله قد أمر بالشورى نسه لتأليف قلوب 


ايداف وزواها ابتريفة التسمتك ز رفك قعالم ولك 
(فغيره صلى الله عليه وسلم اولى بالمشاورة) اي اذا كان الله قد 
أمر بذلك نبيه (ص) فغيره اولى لان الرسول (ص) مؤيد 
الوحى . فبل وز بعد ان يقول احد ليست الشورى لازمة ولا 
نازية ر لألعا لم لذ للك مورت 2 و ساقت 1 


وأما شخ أهل التفسير كلهم ابن جرير رحمه الله فيقول في 
تفسيره عند آية الشورى بعد ان ذكر اقوال الناس فيها : 


دوأون الاقوال بالصواب ارى يقال ان الله عز وجل أمر 
نيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيا حزمه من امسر 
عدوه ومكايد حربه تألفا منه بذلك من م يكن بصيرته بالاسلام 
البصيرة الفي يؤين عليه فتنة الشرطان » وتعريفاً منه أمته ما في 
الأمور الي نحزيهم من بعده » ومطلبها 


بينبم كا صكانوا برونه في حياته صلى الله عليه وسم بفعاه .. 


وهذا نص صريح أيضا من الطبري رحمه الله فبو وان كان 
رى ان الله قد أغنى نميه عن اراء الناس الا ان ذلك كان تأليفاً 
لاصحابه حت لا يظنوا انه يستأثر بالامر دوم » وليكون هذا 
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سنة مثبة في أمته من بعده فقتدوا به صلى الله عليه وسلم » ولا 
مكن ان يكون أمر الشورى سنة مثبة الا اذا كان الامر ييا 
لازما. 


لست ارى بعد عرض كل هذه الاقوال لعاماء السلف رضوان 
الله علمهم الا التحذير من ان يتكلم انسان ما باسمهم وهو لم 
يطلع على أقوالهم . 

ثم انني اذكر بأثنا أمة وصلنا الحضيض الان لعوامل 
كثيرة كان من أهها استئثار بعض حكامها بالآمر دونهم فأي 
سند شرعي الظلم والاستبداد ابلغ من ان يقال لا يحب على ولي 
الأمر اجتهد ان يستشير بل له ان يبت برأيه فها ينزل بأمته من 
نوازل !! 

ثم اتني لست أدري مكيف نسمي ولي الأمر هذا الذي لا 
يستشير مجتبداً والشورى لازمة من وازم الاجتهاد » وهل 
يستطيع اهام ما ان يصل الى اجتهاد صحيح في نازلة من النوازل 
دون استشارة أهل الرأي والخبرة والتحربة ؟ ! 

هذا مالا أظن عاقلا خالف فيه . 

فالقول ب أن الامام الجتهد له ان ينفرد برأيه دون مشورة 
ويحم في التاس عا اداة اليه احتبادم ظاهر السقوط واض_ح 
البطلان . لان الشورى من اوازم الاجتهاد . 


اياون 


الشورى وعلماء الاسلام المعاصرون 

في المقال السابق - الشورى وعماء السلف ‏ اوقفتك اخي 
القارىء - على ما كته طائفة من خمار السلف في امر الشورى 
وانها لازمة للامام وان من م يستنصح أهل الرأي والدن من 
أولي الامر فعزله واحب وقد قرأت نص ابن عطية في ذلك 
وكذا الرازي وابن كثير وان تيمية رحمهم الله ورضي علبسلم 
جميعاً » وان عامة السلف على ذلك الا ما كان من رأي الامام 
الشافمي رحمه الله وقد عامت رد الفخر الرازي عليه وانه- 
.اعني الشافعي احتج بالقياس وقال الرازي لا قياس مع النص . 

وقد يظن بعض الناس ارى امر الشورى قد تبدل عند 
علماء الاسلام المعاصرين وانه قد جد جديد في فهم الناس للشورى 
ولذلك احبيت ان اطلعك اليوم على بعض ما كتيه علماء العصر 
من عامائنا الافاضل عن وجوب مشاورة الحكام لأهل الرأي 
وعن لزوم مبدأ الشورى . 

وقد توسعت قليلا في مدلول العصر فنقلت لك تقولا عن 
بعض من لقوا ربهم جل وعلا وعن بعض المعاصرين منهم . 
5 نقل الاستاد رشد رضا رحمه الله عن الشيخ حمد عنيده 
قوله في الشوري - وشاورم في الأمر - العام الذي هو سياسة 
الامة في الحرب والسلم والخوف والآمن وغير ذلك من مصالحبم 
الدنيوية أي دم على المشاورة وواظب عليها ها فعلت قبل الحرب 

قل 


في هذه الواقعة ‏ غزوة احد ‏ وان اخطئوا الرأي فيا فان 
الخير كل الخير. في تربيتهم على المشاورة بالعمل ؛ دون العيلل 
حكومتهم إن أقاموا هذا الركن العطم - المشاورة ‏ فإن 
الممبور أبعد عن الخطأ من الفرد في الأكثر والحطر على الأمة في 
تقروط أفرها لاوجل الراسه ا تماوا كن ناهد 


وفي هذا النص فوائد عظبمة كثيرة : منها أن المثاورة وإن 
تحقق منها ضرر في غزوة أحد إلا أن هذا الضرر يسير إذا قورن 
بالفوائد من إقرار نظام الشورى والأخذ به لأنالاستسداه بالرأي 
مستقبلا ضرره عظم وبهذا ترى أن رأي الشبح رششدو جمدعيده 
أن الشورى واجبة على الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله في 
أمور الحرب ونحوها لمكون هدا تشريعا للامة بعده . 


وبعد ذلك كتب الشبخ رشد رضا كلاماً عظيما في الثورى 
وطرق تطبسقها في العصر الندوي والخلافة ااراشدةر كذ لك الدولة 
الأموية ثم العباسبة وكيف انحرف فيها تطبيق هذا النظام حيث 
كان من جرائها ما يقول عنه بالنص : 

« ثم رسخت السلطة الشخصية في زمن العباسيين ل ىا كان 
للأعاجم من السلطان في ملكهم وجرى سائر ملوك المسامين على 
ذلك »> وجارام علماء الدين بعدما كان لعاماء السلف الصالح من 
الإنكار الشديد على الملوك والأمراء في زمن بني أمبة » وأوائل 


قن 


زمن العباسيين فظن البعيد عن المسادين » و كذا الغريب منهم أن 
السلطة في الإسلام استمدادية 0 
قال العحب : : أيصرح كتاب الله بأن الأمر شورى فبجعل ذلك 
نايتا مقرراً » ويأمر ندبه ‏ المعصوم من اتباع الحوى في سياسته 
وحكه - وبأمره بأن يستشير حتى بعد أن كان ما كاذمن خطأ 
من غلب رأيهم في الشورى يوم أحد » - ثم بترك المسامون 
الشورى لا يطالءون بها لعف وه 
كما تقدم ببانه مرارً كثيرة ؟! هذا وقد بلع ملوكهم من 
ا ا ل ل 
وسذل جبده في راحة العالم من شيرثم » .. 

انتبى المنار ج 4 ص ١٠١6‏ 


وهذا الكلام من الوضوح والقوة والبرهان بحيث لايحناج 

منى إلى تعلق إلا أن أتعجب من كلام الأخ جمد سلامة جير 
الذي زعم 1 ا لني القردى لنيك الا 0-6 
ا 

الشببد عبد القادر عودة رحمه الله يقول في كتابه التشريع 
. الجنائي ص 7 

«وجاءت الشريعة الأسلامية مقررة مدأ الشورى في قوله 
تعالى « وأمرهم شورى بينهم » و « شاورم في الآمر » ولميككن 


1 


تقرير النظرية نتسدة لحال اماعة فقد كان العرب فيأدنى درحات 
الخبل وق غاية التاغر والأغطاط ونا قزرت الكريفة النظوية 
لأنها قبل كل شيء من مستلر مات الشريعة الكاماةالدائمة المستعصية 
على التسديل والتعديل ولأن تقرير النظرية يودي بذاته الى رفع 
مستوى الجماعة وحملبم على التفكير في المسائل العامة والاهقاميها 
والنظر إلى مستقبل الأمة نطرة حدية والاتراك في الكبطريق 
غير مباشر ... والسيطرة على الحكام ومراقبتهم » اه . 


فالأستاذ عبد القادر عودة برحمه الله برى كمامة عاماء السلف 
أن الشورى مبدأ والمدأ لا يتكون جائزاً بل لا بد أن يكون 
واجما لازما . وأن الشريعة قررته بالآنات السالفلة » وأن هذ! 
المبدأ من مستلزمات الشريعة الدائة. . 


وقد جمع الأستاذ الشبيد سيد قطب رحمه الله بين قول الشيخ 
رشد رضا وعبد القادر عودة وقول عاماء السلف القدامى وجاء 
كلامه عن الشورى متضمناً هذد المعاني جميعها وهذا يدل على 
سعة اطلاعه رحمه الله عند كتابة تفسيره وسأنقل لك أخى 
القارىء بعض الفقرات التي تدل على ذلك. ١‏ 


قال : « وببذا النص الجازم وشاوزم في الأمر يقرر 
الإسلام هذا المبدأ في نظام الحم حتى وحمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو الذي يتولاه 1 وهو نص قاطع لا يدع للامةالمسلية 
سكا في أن الشثورى مبدأ أساسي “ لايقوم نظام الإسلام 


فين 


على أساس سواه .. ثم يقول أيضاً بعد ذلك .. لقد حاءهذاالنص 
عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريره ! فقد 
كان من جرائها ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصف امس .. ثم 
يستطرة مبينا ما حدث ين استثارة الرشول صل اله عليه وس 
أصحابه في الخروج أو البقاء واختلافهم ومارآه في النوم وأوله 
بأ تل في أسعايه واستباء اعد انراد أدل بينه #بترلخ 
وكان من حقه أن يلغي ما اس ستقر علمه الأمر نشحة للشورى , 
ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام قيار 
والتضحيات لأن إقرار المدأ وتعلم الماعة وتربية الآمة أكبر من 
الحسائر الوقتمة .. ثم يستطرد قائلآ : 


د ولقد كان من حق القبادة النبوية أن تنسذ مبدأ الشورى 
كل يعن المعرة , أما م ما أحدثته من انقسام فى الصفوف .. 
ولكن 000 ينشيء أمة ويربيها 4 ولعدقا لقمادةالبشرية » 
وكان الله يعم أن خير وسملة لتربسة الأمم وإعدادها القسادة 
الرشيدة أن تربى بالشورى وأن تدرب على حمل التبعة وأنتخطىء 
مها يكن الخطأ جسيما وذا نتائج مريرة ‏ لتعرف كيف تصحح 
خطأها وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفبها. . واختصار الأخطاء 
والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليش فيه شي من الككسب لها 
إذا كانت نتمحته أن تظل هذه الأمةقاصرة كالطفلتحت الوصاية. 
انها في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية . 
ولكنها تخسر نفسها وتخسر وجودها وتخسر تربيتبا] وتخسر 
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تدريبها على الحياة الواقعية كالطفل الذي يمنع من مزاولة المشي 
مثلآ ‏ لتوفير العثرات والخبطات أو توفير الحذاء ثم يستطرد 
رحمه الله مبينا أن وجود القيادة الراشدة لا يبن عالشورى فيقول. . 
ولو كان وحود القمادة الراشدة ينع الشورى وبمنع تدريب الأمة 
علمها تدرييا عملي واقعبا في أخطر الشؤُون ‏ كعركة أحد ‏ 
لكان وجود الرسول صلى الله عليه وس ومعه الوحي من الله 
سبحانه وتعالى كافياً الحرمان الماعة المسامة يومهامنحق الشورى» 
ويخاضة على ضوء النتائج المريرة التى صاحبتها .٠‏ ومن هنا جاء 
هذا الآمر الإلمي في هذا الوقت بالذات  :‏ ( فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) لقرر المبدأ في مواجهة أخطى 
الأخطار التي صاحبت استعاله .. انتبى 


وبعد فبذا كلام رشيد يحل لنا روح الوحي ويوقفنا على أسرار 
التنزيل وما أرى معه حجة لمكابر وذلك أن الأمر في الآية يذه 
الظروف والملابسات التي أحاطت به يعني أنه أمر جازم لا جاثر 
جاء ليرسي في الآمة قاعدة من أم القواعد التي يقوم عليبا 
بناؤها الساسي والاجتاعي ألا وهي قاعدة الشورى .. 


وحتى لا أترك في نفس القارىء .* شئا من أن مبدأ الشورى 
ندا مقرر ابت ولس شا طارثا جائز لاحي ناويد يانم 
واستدلالاً . 


كتبد الدكتور محمود بايللي كتاباً جيد! بعنوان الشورى 
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فق الإسلام ‏ وهده 0 ث منه (ر ان ميدأ الشور ىه سيق أن 
اتخذته أمة إلزاماً لولى أمرها والتزاما للجراعة كا اتخدته الآمة 


الإسلامية بنص 5 ن). 


وأما الأمتاذ الشخ محمد أبو زهرة فقد كتب في هذا 
الموضوع يقول : 


و يحب على ولاة الأمر أن يْجعوا القول الخالف» كا بريدون 
القول الموافق إذا لم يكن عماد الأمر الحوى المتبع فانه لا يقتتل 
الشورى والآراء القوعة إلا الرغبة في الموافقة والتمامل من المحالفة 
فان احالف يأتي الحا يحديد من الفتكسر فنكون مرشداً » 
والموافق يأتيه با عنده وما ليس تحديد عليه فبو يسمع منهدصوتاً 
ويرجع اليه صداه . 


م 0 ا 
ا اام 
تكون أشد وجوباً وازوما ويقول أيضا : 


عندما تكون الشورى ممدأ للأمة . حكامبها وأفرادها فان 
هذه الأمة تكون متوجبة للخير في جميع أمورها وتنعكسهذه 
النتيجة على أوضاعبا تقدمأ ورقياً .. 

ومن الكلام الجبد في هذا الصدد أيضاً قول محمود بابللى أن 
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عرض كل أمور الأمة على الشورى من واجبات السام ولبست 
حقا له لقوله تعالى : - وشاورم في الأمر - فالنص يوجب على 
الحام أن يستشير في كل أمر للأمة صغر هذا الأمر أو كبر ' 
ومعنى أنه واجب على الحاكم ان للآمة أن تطالبه بتنفيذه إذا 
قصر فهه » أما إذا كانت الشورى حقاً له فعند ذلك يجوز أن 
يتنازل عن هذا المق ولا يكون للأمة المطالبة به لأنه من حقه 
هو » وهذا كلام جيد موفق في هذا الصدد .. 


وقد وقفت أيضا على كلام حسن يشبه ما نقلته لك سابقاً من 
قول عند الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه التفسير الحديث 
للقرآن الككرم يقول : 


« وروح الآية ومضمونها يوجبان على الرئيس والزعم والحاكم 
الاستشارة في كل أمر وعزيمة » ص ١7‏ ج 4 وقال أبضا : 
« أكد القرآن هذا الممدأ باسلوب الإيجاب والتنفي د » المصدر 
السابق . 


وقد رقت على عبارة جلملة للأخ عبد الْهالعقيل ‏ وهورجل 
له مكانته وعامه -- يقول فيها : 


الشورى حتى لارعية » واجبة على ولي الأمر وهذا لا يختلف 
فبه إثنان » ولا تنتطح فبه عنزان  ..‏ المجتمع العده #؛ ب 


ولكن ها نحن نجد من يخالف في الأمور الثابتة المقررة !! 
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وبعد ‏ أخي القارى» - لقد أتعبت نفسي أن أجد موافقاً 
للاخ محمد سلامة من كتاب الإسلام المماصرين في أن الشورى 
أمر جائز وأنها حى للامام إن شاء فعلها وإن شاء تركها فلم أجد 
وأما بين السلف القدامى فليس إلارأي الإمام الشافعي وقد 
قرأت رد الفخر الرازي عليه وكان في منتبى القوة والوضوح 
وكذلك رد الإمام ابن كير رحمه الله وكان في منتبى الأدب 
واللطف ومرة ثانبة أيجوز أن يقول كاتب في الإسلام “بعد ذلك 
أن الشورى أمر جائز وهي من حقوى الإمام ثم يقول ‏ 
و حكيث مال أعلم له تخالف] من سلفنا الكرام وعامائنا 
الأعلام 11». 


وأقول لقد ابتلينا في عصرنا بالاستبداد والتسلط وإبرام 
الأمور في غسبة الآمة فبل يكون من الإنصاف والعدل أن نحطم 
قاعدة الشورى في هذا الوقت ونحن أحوج ما نكون اليهاوآسف 
إن قلت نحطم فلن يستطبع أحد تبديل كلام الله تبارك 
وتعالى ولكن يستطيع إلقاء الشبه عليه .. ولكن يبقى دين الله 
تارك وتعالى بعد ذلك نقياً صافيا لأن الزبد مب| علا لا بد أرف 
يذهب وتبقى صفحة الماء نقبة صافية .. وسامح الله الأخ الكرمم 
ورده إلى الحق والصواب ويبدوأنه لا بدليمعك ‏ أشي القارىء 
“من جولة في هذا الموضوع تعطبك صورة واضحة جليةعنميدانه 
وتطسقاته ومرته وأسأل الله في هذا العون والسدادوالتوفيق وإلى 
مقال آخر إن شاء الله تعالى . 


حل 


رسول الله عله والعمل بالشورى 
في المقالين السابقين سقت لك طائفة من أقوال السلف كان 
عطية وابن تيمية والفخر الرازي وابن كثير و كلها تبت وجوب 
الشورى على الإمام . و كذلك نقلت لك نقولاً كثيرة طبية من 
أقوال عامائنا الأفاضل المعاصرين كمحمد عبده » ور شد رضا » 
وعبد القادر عودة » وأبي زهرة » وسيد قطب » وبحما عزة 


دروزة > ومحمود بابل » وعيد الله العقيل . 


وأظن أنك قد وصلت إلى يقين ثابت بأن الشورى مدأ 
واجب على الإهام ولس أمرا مستحيا ولا جائزاً » وهذاما كان 
عليه ملف الأمة وما عليه العاماء الككرام في عصرءا الحاضر . 


وكان المفروض أن يأتبك هذين المقالين قبل أن يصلسك رد 
الأخ عمد سلامة جبر على مقالي الأول الذي كان فاتحة أردت بها 
تببد الطريق » ووضع الأسس للمناقشة التي براد بها وجه الله 
تعالى » ولكن شاءت إرادة الله أن يكون ما كان . 


ولقد قرأت مقال الأخ محمد سلامة على مقالى الأول فأيقنت 
أن الطريق الوعر ما زال موجوداً » وان القضية التى طرحتها في 
ا مقال الأول ما زالت قائة : ألا وهي قضية الرمي بالجهل والفسق 
والكفر أيضا بين المسلمين لخلاف الرأي . وهذه القضية أعتبرها 
أخطر من مناقشة موضوع الشورى . 
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زرأيك انها انناعتحية كثر اع مرهر تسيا" الأساطن 
وذاك بالدخول فى مسائل شخصية » وقضايا فرعيسة لست من 
صلب الموضوع » ووجسدتني مضطراً أحيان] - إن واصلت 


المناقغة - أو أوره الأدلة لأثدت المسلات والمديبات والأمور 
الواضحة الجلمة التى لا تخفى على طالب العلم . 


فرفعت سماعة المسرة ( التليفون ) » واتصلت بالأم جمال 
النبري وقلت له : ان الطريق وعر ! ولكي أرد على مقسال 
الأع عمد سلامة فانني سأحتاج إلى عدة مقالات . فقال : ناقثر 
الموضوع الرئيسي الشورى وأترك الموضوعات الفرعية . قلت : 
كيف أناقش الموضوع الرئيسي وقد أصبحت متبما لدى القراه 
أن أفل بين غود ارول ل اذ عد وعد علبي لا 
والذكر ! قال بين هذا الأمر . قلت هناك مثله كثير وأخطرمن 
هذا فلقد اتهمت أيضاً من الأخ محمد سلامة بأنني غير راض ع 
الل سحانه وتعالى وانني أكاد أن أصرح بهذا وكاد المريب أت 
يقول خذوني ! فقال : ألا تستطيعون با معشر الإسلاميين ان 
تلتزموا آداب البحث والمناظرة لتعلموا الناس طريى الحق . 
قلت : أتنى ذلك ولكن ما موقفك إن وضعت العقسات في 
طريقك . قال . فلاعمل على إزالتها . قلت : 

سكلفنا هذا وقتا طويلا » وسنشد القراء معنا إلى متاهات 


. كان رئيس التحرير في مجلة البلاغ بي ذلك الوقت‎ )١( 


رودل 


فرعبة قد تشغلهم عن الموضوع الرئيسي وكنت أتنى أن نفرغ 
جبدنا في الموضوع ذاته . قال : هذا هو الواقع » ولا كفي أن 
تقرر الحق من فوق منبرك بل حب أن تنزل به إلى ول لاك 
وتنافقي ادف فامعك رتتعيل في ذلك عات الطريى / 
قلت : غلبتني وما لكلامك الآن مدفم وأستعين الله في الأمر 
حل . 


أستسح القارىء عذراً إن بدأت ببيان المسائل الشخصية . 
والقضابا الفرعية التى أثيرت في مقال الأ محمد سلامة ثم ندخل 
بعد ذلك إلى موذوع الشورى . 


قال الأخ محمد سلامة : ( لايحل لك يا أخي أن تذكر قول 
رسول الله ثم تقو تقول ( هكذا ) (١‏ علل) .. وعوضك على الله في 
قليل من اير والجهد .. وليس من الأدب مع سيد البشر أن 
نبخل عله بالصلاة والسلام كلها ذكر اسمه .. بها حين ذ كرت 
عائشة قلت رضي الله عنها .. وحين ذكرت ابن تبعية قلت رحمه 
الله .. أما أن تفضل من دون الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الدعاء له » والثناء عليه فأمر مستدكر لا يحوز ) 

وأقول : يا أخي لقد كنت متبعا في ذلك إمام أهل السلة 
أحمد بن حثيل رحمه الله .كا ثقل ذلك عنه الإماءا السبوطي في 
تدريب الراوي . وانظر أيضا الباعث الحثيث لابن كثير رحمه 7' 
الله وتعلمق العلامة الشبخ أحمد شاكر رحمه الله فبل تنكر هذا 
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على إمام أهل السنة أحمد بن حنبل أيضا ؟! واعلم أثني أقول 
الصلاة في نفسي عند كتابة (ص) واذا قرأت لا أقرأ (ص) وانا 
اقول صلى الله عليه وسلم وهذا صنيع طائفة عظيمة من أهل 
السنة . وانظر ايض قول حجر في فتح البارى عند شرحه 
لحديث البخاري الاول (انما الاعمال النيات) وانظر حكذلك 
تفسير المنار للشبخ رشيد رضا وكيف يكتب بعد ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم . 


وهبني فعات هذا غير متبع لامام هل يعني هذا افي أفضل 
انسان هذا لحكان كافراً .. فبل تظن بي ذلك ؟! 


5 قلت في مقالي الاول : لا يجوز ارنف تقول با اخ محمد أن 
خالفك الرأي في فبم نص من القرآن او السئة (فلا وربك لا 
يؤمنون حت يحكون فيا شجر بينهم) لآنني / اطلب منك 
التحاكم الى هواي ونفسي . ولا الى التوراة او الانخيل وائفا 
قلت كاقال سلف الآمة وعلماوها ججمعا ‏ الا من شذ - أن 
قوله تعالى (وشاورم في الأمر) تقآمي الوجوب ولا صارف هذا 
الوجوب . وقلت انت بل هي للندب وزعمت أن الرسول ترك 
الشورى في امبات المسائل ! 

وأكدت قولك هذا بأن سلف الآمة جميعبمعلى رأيك وقولك. 
وانئك م تطلع ابداً على تخالفك لرأيك . وكل منا يقمم الححة 


ع +( 1) بل 


على قوله . وكلنا يزعم التحاع الى الكتاب والسنة . واقوال 
السلف . فلماذا تقول لي : لست بمؤمن اذا لم تذعن لأمر الله ! 
وهل دعوتك الا الى الاذعان لأمره » والتمسك بكتابه . قال 
الاستاذ محمد سلامة : انت مريب وكاد المريب أن يقول خذوفى! 
فبل شققت عن قلي فرأيت فيه الريبة ؟! أم د 
قولى ؟ ارجو ان تنقل من قولي ما تثبت به عقيدتك أو ظنك !! 
وليحكن هذا نصأ لبحكم القراء 

© قلت للأخ محمد سلامة : لا ترم أنماك بآية- تولك “فى شبان 
المبود : (وحسبوا أن لا تكون فثئة فعموا وسموا...» قال: 
الا تعرف ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوض السبب ؟ أم انك 
تجبل ذلك ؟! ثم وتب على سؤاله هذا أنني أجبل هذه القاعدة . 
فقال : «ألا فاعلم علمني الله واياك» . 


قلت : والله اني لأعلم القاعدة قبل ان أقرأ مقالتك » 
ولكن تعال معي : هل تبيح لك هذه القاعدة ان تدخل الأخ 
المسلم الذي خالفك الرأي في حمومها ؟ تعال نتدارس السبب 
والعيوم : عموم الحم في الآية الصم والعمى الذي أصدب به 
المبود عقاباً لهم من الله » وسبب ذلك ما ذكره الله قبل هذه 
الآية : «لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل » وارسلنا البهم رسلا 
كلم) جاءهم رسول با لا تجوى انفسهم فريق] كذبوا » وقريقاً 
يقتلون » وحسسوا ان لا تحكون فتنة فمموا وصموا.. » 
١‏ 


الخجل 
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لا يعاقبيم على ذلك ! 


فبل كذب اخوك الرسول ؟! وهل تأمر على قتله ؟! لو فعهمل 
هذا او قريباً منه لاستحق ارى يدخل في عوم الآية ولحكنه 
خالفك الرأي فقط ! 


غ - كنت عندما قرأت المقالات الاولى في الشورى ١للاخ‏ محمد 
سلامة أصبت بدوار وألم ‏ علم الله وما ذلك الا لكراهيتي 
أن اسمع سب المسلم المسم وتكفيره له . والسيب في ذلك أنني 
أرى ان هذا من جماة التمزيق والضياع الذي نعيش فمه أمتنا . 
وقلت في مقالي الاول (إالى مق نتجرع هذه الالآم . ونعيش في 
هذا الضياع ؟!؛ ولكن الأخ محمد سلامة سخر من 1لامي وحمد 
الله أن عافاه منبا فقال بالنص : «وقرأت الرد .. وأسفت .. 
ولكن م أصب بدوار والل#د لله كالذي أصاب عبد الرحمن كا 
قال عافاء الله» . 


وأقول الآن . با أخ محمد سلامة اني أحتسب آلامي هذه عند 
الله وأرجو ثواءها عنده قبل تنكر على أن أعيش بآ لام أمتي » 
وأن أحما بآمالما انني أعتقد أن هذا من فضل الله علي ورحمته 
لي أن جعلني أشعر هذا الثعور وأحما مذه الحياة . فايتسام 
المسلم في وجه أخيه المدلم يحبيني ويببجني ويفرحني » وسب 
المسلم لأخبه المسلم يؤلني ويؤرقني . فان كنت ترى هذه عافية 
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لك وتحمد الله عليها . فلا ألومك لأنها نعمة حرمتها ! ولآنني 
لحي لك ما أحنب لنسئ أقول + اذاقك الله كه عا "أذوق > 
وعوضك عنه خيراً في الدنيا والآخرة . 


ه كان عنوان رد الأخ محمد سلامة على مقالى الاول على هذا 
النحو : «انى أراك وأرى نفسي » والصديقي من الجهال اذا 
قسئا انفسنا بفقباء الصحابة» . 


وأقول أنا لم أقس نفسي بفقباء الصحابة لا بالنص ولا بالمفبوم 
فلماذا يتبمني الأخ محمد بشيء ثم يرتب عليه حكأ من عنده ؟ 
فإن كنت قلت شيئا من هذا فليذكره الأخ محمد للقراء بالنص. 
وان كان قد قبم هذا من كلامي » فليذكر الكلام الذي فبم منه 
هذا الفهم ليعرف القراء ويححكموا على فبمه بالصحة أو 
النطلان , 


وأظن انه لا يجوز ان اقول لانسان ما : أذت كافر اذا سبيت 
الله ! والحال انه لم يسبه »ولا هو في موضم التعلم » فكذلك 
لايحوز أن يقال لي : انت جاهل ان فعلت كذا وانام اقمل 
وأنت فاسق ان فعلت كذا وانالم أفعل الا ان كان المتحكلم 
بريد أن يعلمني حكاً جديداً . فبل يقصد الاخ محمد ان يعلمني 
هذا الحم الجديد !ام انني جملت نفسي فعلاً حكفقباء 
الصحابة ؟! 


4.4 


الى قابسو معدن الثسا]- التحمية و الامور 
المرععة الحارجة عن موضوع النقاش والبحث » وقد ضربت 
صفحاً عن قضايا أخرى كثيرة بعضبا أكثر سكارة من بعص ما 
ذكر آنفاً . واعتذر السك من الاطالة ولندخل الآن الى موضوع 
الشورى 4 وح لا نبته في خضم التفصيلات ساحده معك أصل 
الموضوع » ومجرى النقاش فيه ومجل الذلاف منه » لتكود 
على معرهة ثامة بأبعاده 5 ١‏ 


©« أصل الموضوع 


أصل الموضوع : هل نحب على الامام أن يستشير الناس 
فما يعرض له من شؤون المسلمين أم له ان يحكم باجتهاده ورأيه 
دون الرجوع اليهم . قال الأخ محمد سلامة : لا يحب عليه بل 
يحوز أو يحسن اذا كان يجتهداً . وقال عامة السلف كا نقلنا لك 
اقوالهم : بل يحب عليه » ولا يمحبوز له ان يقطم في امر من 
أمورم دون الرجوع اليهم لأن الشورى واجحبة عليه وليست 
حقا له , قال محمد سلامة : لدس هناك دلمل على الوجوب . 
قلنا له : قوله تعالى (وسّاوره في الأمر) دليل على الوجوب فبي 
أمر للرسول (ص) فغيره اولى . قال : ليست واجبة على 
الرسول لأن الرسول ترك الشورى في أمبات المسائل فقد تركها 
في غزوة بني قريظة وفي صلح الحديبية » ومصالحة غطفان » وفي 
غزوة تبوك . ثم قال أيضاً والذين قالوا بأن هذه الآية للوجوب 


144 


قد قالوا قولاً منتكرأ لم يقل أعوس ملت الأنة وعلناتيييا 
الاعلام . 


© قلت : بل سلف الأمة وتابعوهم بأحسان حميعا ‏ الا من 
شذ ‏ على وحوب الشورى على الامام . قال دلوني على رجل 
واحد جزاء الله خسيراً قلت : هاك من أقوال القدامى : ابن 
عطبة » وابن تممية » وابن كثير » والفخر الرازي » وكل اولك 
نقلنا لك كلامهم بالنص مع أرقام صفحاتهم . ومن الحدثين محمد 
عنده » ورشد رضا > وعيد القادر عودة » وسمد قطب »© وابي 
زهرة » ومحمود بابللي » ومحمد عزة دروزة » وعبد الله العقيل. 
وقد نقلنا لك أيضاً نص كلامبم لا معناه . 


قال محمد سلامة : فقد ترك الرسول الشورى في أمبات 
المسائل : قلت : رسولنا صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي 
ما كان لسخالف أهر ربه سبحانه وتعالى سواء كان امراً واجباً 
أم أمراً مستحيا » فببني قلت معك ان الآمر في الآية للاستحباب 
بالنسبة للرسول (ص) فبل تظن أن الرسول (ص) يترك أمسر 
الاستحباب ؟! وهو قدوة الأمة وأسوتها ؟! والسباق دائماً الى 
امتثال أمر الله تبارك وتعالى ؟! واذا حكنت با أخ محمد ترمي 
بالجبل والكفر من أحدث قولاً جديداً لم يقل به سلف الآمة . 


فبل تستطيع أن تدلنا على قائل من السلف قال هذه اللقالة 
(ترك الرسول الشورى في أمبات المسائل) 


١6+ 


وسأتساهل معك هل تستطيع ان تنقله عن احد من الخلف بل 
بل والمتعصين ايض ؟! ان استطعت ان تدلنا على نص كبذا.. 


وان تستطع فأرجو ان تحكم على نفسك ! 


وأعلم ان مقالتك هذه في حتق الرسول صلى الله عليه وسلم 
يلف أمر ربه تبارك وتعالى . وحاساه صلى 1 
بترك أمتثال أمر واجب و هر سععب 1 هو القائل : «١‏ 
أعلنكم بالله » واتقاكم لله أناء رواء ه البغاري 00 
محمد سلامة : ألم يترك الرسول المشورة في الأمور السابقة ؟ 


قلت : كلا بل كان مأموراً من ربه جل وعلا وها كان 
الرسول مأموراً فده . فلا يدخل في مجال الشورى . أما في 
غزوة بني قريظة فقد اتأه الأمر الصريح الواضح من جبريل : - 
و 0 ا 
صح اأديث قلت به وعلى العين والرأس ا 
السام وها كه يا 
أن المؤمن» ولكن العلماء» لا يقولون هذه العبارة : (ان صح 
٠‏ الحديث قلت به) الا فما خبروا سنده ورأوه غير صحمح عندهم 
وظنوا أنه ربما كانت له طريق أخرى صحيحة وهذا الحديث 
لس ثأنه هكذا فاو انك اتعست نفسك قليلآً وفتحت صحيبح 


١6١ 


والتاريخ اوقفت على عدد من الاحاديث في هذا الصده ذا 
ال؛نص ومهذا المعنى ايض اجا ترق لك يعضمأ 8 


١‏ - روى البخاري باسناده عن عائشة رضي الله عنباقالت: 
لما رجع الني صلى الله عليه وسم من الخ دق ووضم السلاح 
واغتسل أتاه جبريل فقال : قد وضعت السلاح ؟ ! والله ما 
وضعناه . فاخرج اليهم ! قال : فإلى أبن ؟! قال : ها هنا وأشار 
إلى بني قريظة . فخرج الني صلى الله عليه وسم . 


؟ - روى البخاري أيضا باسناده عن أنس ن مالك قال 9 
( كأفي أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق بني غم موكب جبريل 


وروى الإمام أحمد باسناد صحبح إلى عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الأحزاب دخل 
افتسل ليغتسل » وجاء جبريل فرأيته من خلل البيت . وقد 
عصب رأسه الغيار . فقال : يا جمد ! قد وضعتم أسلحتم ؟ 
فقال : وضعنا أسلحتنا ! مقال : إنا لم نضع أسلحتنابعد . إنبض 
إلى بني قريظة ) ! 


وروى السبقي باسناده أيضاً عن عائشة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسم كان عندها . قالت : فسلم علينا رجل ونحن في 


؟ها 


المت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعاً » وقمت فيإثره 
فإدا بدحمة الكلبي فقال : هذا حبريل أمرني أن أذهب إربني 
قريظة ! .. الحديث .. وانظر أيضاً سيرة ان هشام ففيها هذا 
الحديث باسناد الزهري الصحسح 8 


وقال الأخ محمد سلامة في مقال الرد بعد ابراده لحديث 
حبريل الذي ذكرته به : - 


دان صح الحديث .. أسلم به .. ولككن سقوط دليل او اكثر من 
عديد الأدلة الت أوردتها لا كفي لسقوط المداول» قلت : 
ولكن تذكر ان هذه كانت من الأمبات التي زعمت أن الرسول 
صل الله عليه وسلم خالف فيها امر الله بالثورى 


وأما صلح الحديبية با صاحبي فلم يكن الا بأمر اللهعز وجل 
ددلك على ذلك ان ناقة الرسول بر كت قبل مكة وفسر الصحاية 
بروكها بقولهم (خلأت الناقة) فأجايهم الرسول (ما خلأت ولا 
هو لها يخلق » ولككن حيسبا حابس الفيل عن مكة) وهل كان 
حايس الفبل الا أمر الله الفيل (محمود) مقدم ليش ابرهة بأن 
لا يخطو خطوة واحدة عندما وصل وادي محسر . واليس في 
هذه اشارة صريحة من الله للرسول صلى الله عليه وسلم يعدم 
' تعدي هذا المكان والقبول با يعرضه العدو . وجاء المشرحكون 
بريدون الحرب واستفزوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيال عن 
طريقهم وارسل الهدى في وجوهبم ثم رغبت قريش في الصلح 


م1 


فأذعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملوا عليه شروطهم 
القاسية فوافق رمول الله وم يستشر الصحابة بالطبع على هذه 
لأنه كان مأموراً من الله أن يقبل ولقائل أن يقول وما داملك 
على انه مأمور . قلت أتريدون أصرح من قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن نفسه ! استمعوا له يقول اعمر رضي الله عنه 
وقد اعترض عليه : 


«أنا عد الله » ورسوله » ولن أشالف أفووة ولقمة 
يضيعني» ٠‏ 


أتريدون أصرح من هذا ؟! ليس عندي أصرح من هذا الا 
قول الله تبارك وتعالى : «انا فتحا لك فتحا مبينا» وهذا الفتح 
هو صلح الديبية . وقد أقسم لارسول لعمر أنه فتح لما قرأ عليه 
صلى الله عليه وسلم هذه السورة عند عودته من غزوة الحدسية. 
فالله يقول « اتا فتحنا لك ... » فبو الذي فعل سبحانه وتعالى 
وليس هذا الأمر مما يحتاج الى مشورة . 


قال محمد سلامة داما قوله صلى الله عليه وسلم «انه ربي 
ولن يضيعني» فلم يفهم منه انه وحي » والا لما استمر مسر في 
عناده مثقال درة» | 


قلت : أتريد منى أن أجدب لك عن حمر ؟! كلا لن أجيب 
عنه » ولكن سأقدمه هو رضوان الله علبه لحمب عن نفسه . 


١64 


اسمع الى الزهري أمام أهل السئة وحافظتهم في عصره يقول:- 
( ...فلا انتبى سهيل بن تمرو الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تكلم قأطال الكلام » وتراجعا ثم جرى بسنهأ الصلح » 
قلا التأم الأمر » ول يبق الا الكتاب وثب عممسر فأتى أبا بكر 
الصديق فقال با أبا بكر أليس برسول الله ؟! قال بلى . قال . 
قال بلى . قال : فعلام نعطي الدنية من ديننا قال أبو. بكر : 
حمر الزم غرزه !! فاني أشهد أنه رسول الله . قال عمر : وانا 
أشهد انه رسول الله ؟! ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقال : يا رسول الله ألست برسول الله ؟ قال بلى ! . قال : 
أولسنا بالمسليين ؟! قال : بلى قال أوليسوا بالمشر كين ؟ قال 
بلى . قال : فعلام نعطي الدنية من ديننا ؟! قال : «أن عبدالله 
ورسوله » ولن اخالف أمره » ولن يضبعي !!»وكان عس 
يقول : ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي واعتق من الذي صنعت 
جوابا أشفى من هذا واعتذاراً أبلغ من هذا من فم عمر نفسه 
رضي الله عنه وأرضاه . أسمع ايضاً قول الصحابي الجليل سبل 
ابن حنيف يحذر من الرأي في مواجبة النص فيقول : 

دأها الناس اتبموا الرأي في الدين فلقد كدت ان أرد على 
رسول الله أمره يوم حادئة ابي جندل ! » (البخاري كتاب 
الاعتصام ص هلاج 4؟) وهل هذا اليوم الا يوم الحديبية ؟ وهل 


مه 


الرسول وهل أمر الرسول الا رسالته وهي التي كان الصحاني 
الجليل سبل بن حنيف سيروها لولا لطف الله به وتثسته 
أناه . 


والآن بقي دليل واحد مما استدل به الأخ محمد سلامة على ان 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم قد ترك الشورى في أمبات 
المسائل ‏ وحاشاه صاوات الله وسلامه عليه - وهو انه غزا 
تنوك دون استشارة أصحابه وهنا لن أرد على هذا الدليل أيضاً 
وانما سيرد ابن عباس ويجاهد وعكرمة وسعد بن -جيير وقتاده 
وااضحك وغيرهم وابن كثير فأستمع النهم . 1 

© قال ابن كثير في البداية والنباية ج ه ص 7 : «روي عن ابن 
عباس ويجاهد وعكرمة وسعيد بن حسير وقتادة والضحك 
وغيرهم أنه لما أمر الله تعالى (رسوله) أن ينع المشركون من 
قربإن المسجد الحرام في الحج وغيره قالت قريش : 


لينقطمن عنا المتاجر والاسواق أيام الحج » وليذهين ما كنا 
نصبب منها فعوضهم الله عن ذلك بقتال أهل الحكتاب حق 
يسلموا » او يعطوا الجزية لمن عن بد وهم صاغرون. قلت - اي 
ابن كثير وهذا تثمة كلامة ‏ : «قعزم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على قتال الروم لهم أقرب الناس اليه » وأولى الناس 
بالدعوة الى الحق لقريهم الى الاسلام وأهله» انتبى فان كان الأخ 


5ه6ا 


حيد سلامة علك دفعا لهذه الأقوال عن السلف هليفعل ولبناقش 
ابن كثير فها ذهب البه وسأرقب مع القراء كيف تكون نتيحة 
المعر كة بين علماء السلف السابقين الذين يقولون بأن الرسول كان 
مأموراً بذلك و لهذا نفذ بلا مشورة وبين الاستاذ محمد سلامة 


حير الذي يقول ذهب الرسول الى تبوك بغير مشورة ! 

والآن لا أجد بين بدي داملاً آخر ما استدل به الأح يحتاج 
الى نقاش بشأن ترك الرسول الشورى في أمبات المسائل ! فبل 
ملك الآ سوى ما سبق ؟!! 

والآن احدد مطاليمن الأخ سلامة على هذا النحو : 


قائل يقول معه بأن الرسول ترك الشورى في أمبات المسائل 
وسأرضى أن يكون من السلف أوالخلف أومتعصبي المستشرقين. 
ولعل القارىء يسأل عن سر تمسكي بهذا الأمر » ولا بأس أن 
أبين السسب وقد وضحت شيئاً منه سابقاً : 

السب هو أن المستشرقين المتعصين منهم م يستطيعوا أن 
يقدحوا في الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن الشورى إلا بأنه 
كان يستشير الناس كا أمره الله ولكنه كان ينفره برأيه وسموا 
هذا استمداداً ولا أعلم أحداً منهم ‏ فها قرأت ‏ اتهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم بأنه ترك المشاورة وفي أمبات المسائل . 

والأمر الثاني : ما رأي الأخ جمد سلامة في العلماء القدامى 


يذل 


والمحدثين الذين نقلنا أقوالهم بالنص في وجوب الشورى . أرجو 


أن يناقشهم وهو حكم عليهم . 


أثبت لى حادثة واحدة ترك فيها الرسول الشورى صلى الله 
عليه وسلم . بل اعطني مثالاً واحداً ترك فيه الرسول صلى الله 
عليه وسلم التزام الأمر المستحب !! أي أمر الشورى أم غيرها 
من الأمور المستحية . 


والآن/ ببق إلا أن يدخل الأخ جمد فيا دخل فيه سموم 
المسامين من القول بوجوب الشورى وتئزيه الرسول صلى الله 
عليه وسلم من مخالفة أمر ربه سواء كان أمراً واجبا أم أمراً 
مستحياً . فإن فعل ناقشنا معه القضمة الثانبة وهي إمامة المقال » 
وإن لم يفعل وكان عنده شهات جد دة جلوتناها يحول الله 
وقوته . ولن ندخل في مسألة ثانبة حتى تنتبي من المسألة الأولى 
مله واد ف أو وأخيرا : ْ 
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